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 شكر وعرف ان
 

 قال تعالى: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي "

 لم، شاء بعده، والحمد لله على نعمة الع رضين وملء ماوملء الأ تالسماواالحمد لله ملء 

 نجاز هذا العمل المتواضع.إالقدرة والصبر والتوفيق على  ألهمنانه أو

 والصلاة والسلام على خير العباد...

 ن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورألا إلا يسعنا في هذا المقام       

 "  محمد رضا شوشة"  

 لقيمة وتوجيهاته ا راف على هذه المذكرة وعلى نصائحهشالإ التي شرفنا بقبوله

 خراج هذا العمل المتواضع.إالتي مكنتنا من 

 فقت على قبول مناقشة هذا العمل، احترام للجنة الموقرة التي وكما نتقدم بفائق الأ     

 كبار والتقدير.فلكم منا تحية الإ

  جييثللأسرة جامعة عمار  حترامالإونتقدم كذلك بموفور الشكر وجزيل     

 سلامية، لية العلوم الإونخص بالذكر ك

 على ما بذلوه لنا ولزملائنا وزميلاتنا طيلة فترة دراستنا بهذا الصرح الشامخ 

 الذي تشرفنا بمواصلة دراستنا فيه.

 سلامية.كما لا ننسى زملائنا وزميلاتنا في قسم العلوم الإ    

 و من بعيد.أشكال سواء من قريب ي شكل من الأى كل من ساهم وساعدنا بأإلو

 .رب العالمينن الحمد لله خر دعوانا أأو



 

 

 

 الإهداءإ
 لى:هدي ثمرة هذه السنين إأ

ما يبلغن لا إياه وبالوالدين إحسانا إ}وقضى ربك ألا تعبدوا إ وجل: * من قال فيهم الله عز

 ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما{أو كلاهما فلا تقل لهما أ أحدهماعندك الكبر 

 .23الاية  سراء:الإ

 الله. بي الموقر حفظهأسوة، ألى خير قدوة وإلى خالد الذكر، إ *

لى من هي إالحنان والنجاح  بلآلئفي فرش طريقي  تأخرتلى التي ما فتئت يوما ولا إ* 

 مي الغالية حفظها ورعاها الله.ألى الجنة، إجواز سفري 

 فردا.سرتي فردا ألى عائلتي وإبه،  الذي سميسم بالإ خواتي: كلأوخوتي إلى إ* 

 مامي.أيضئ الطريق  سنا برقه.. أصبح لى كل من علمني حرفا..إ* 

 قرا".إ" سلام التي تحمل على عاتقها كلمةمة الإألى إ* 

 مصدر عزتي وقوتي وفخري وطني الحبيب.لى  إ*

 هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي.ذكرألى الذين إ* 

. 

 



 

إ

 الإهداء
إوسلم عليه الله صلى محمد وقائدي أستاذيوإ ومعلمي عيني وقرة حبيبي إلى

 الله أسأل لذيا

 ..لجنةا في رفقته من إياكموإ يجعلني أن

 ..صغيرة ربياني كما أكرمهماوإ الله رعاهما لدياوإ إلى

إ يل الله هماأد جانبي إلى وقف لذيا وزوجي إخوتي إلى

 .لعافيةاوإ لصحةاوإ لعمرا بطولإ أمه الغالية إلىوإ

إ حسنا نباتا ينبته أن ىتعال الله اأدعوإ لذيا ئلاوإ إبني إلى

 لدعوةاوإ مسلاإللإ اذخرإ يجعله أنوإ

إ لمسلما للمجتمع طيبا نموذجيا وإنسانا ميةسلاإلإإا

إالصلاة والسلام أزكى عليه محمد ورسوله الله يرضاه كما

إ

. 

 



 أ
 

 مقدمة:

ليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن تعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إالحمد لله نحمده ونس
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده 

وصحبه ومن تبعهم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله 
 بإحسان الى يوم الدين.

َٰٓأيَُّهاَ } َ ٱ تَّقوُاْ ٱءَامَنوُاْ  لَّذِينَ ٱ يَ  سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ تقُاَتهِِ  للَّّ َٰٓأيَُّهاَ ١٠٢وَلََ تمَُوتنَُّ إلََِّ وَأنَتمُ مُّ  لَّذِينَ ٱ يَ 

َ ٱ تَّقوُاْ ٱءَامَنوُاْ  ا  للَّّ  .102آل عمران  { ٧٠وَقوُلوُاْ قوَۡلَا سَدِيدا

َٰٓأيَُّهاَ } َ ٱ تَّقوُاْ ٱءَامَنوُاْ  لَّذِينَ ٱ يَ  ا  للَّّ لكَُمۡ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡۗۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقوُلوُاْ قوَۡلَا سَدِيدا لكَُمۡ أعَۡمَ 

َ ٱوَمَن يطُِعِ   .71-70. الأحزاب { ٧١فقَدَۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ۥوَرَسُولهَُ  للَّّ

 أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 
 محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بعثة عامة، لكل من حملتهم الأرض بعث الله محمد إ
 ستقرارهافيها بعد إ خصطفاه برسالته لا نسلات، وا  الرسالتهم السماء، ختم به سلسلة ظوأ

 الأيام والدهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أنزل على مر   تبقى رسالة-يعتريها ولا تبديل  –
عليه فيها كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد فيه 

 من أن تناله أيدي التغيير. بحفظههدى ورحمة، وتكفل الله 

 

 



 ب
 

لۡناَ }قال تعالى:  كۡرَ ٱإنَِّا نحَۡنُ نزََّ فظِوُنَ  ۥوَإنَِّا لهَُ  لذِّ أنزله عليه وأمره بالبلاغ حيث قال: عز  {٩لحََ 
َٰٓأيَُّهاَ } وجل سُولُ ٱ۞يَ  بِّكَ  لرَّ وَأنَزَلۡنآََٰ إلِيَۡكَ }ثم زاده أمر بالبيان وقال:  {بلَِّغۡ مَآَٰ أنُزِلَ إلِيَۡكَ مِن رَّ

كۡرَ ٱ لَ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهمُۡ يتَفَكََّرُونَ  لذِّ  .{٤٤لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ

الحياة في جو قائم مضطرب فماذا يفعل الرسول  افو ك العرب ألجاءت هذه الشريعة أولا لأولئ
ر من صلاح لهم عاقبة الأمو  . لقد استعمل معهم أسلوب التعليل ليبين؟صلى الله عليه وسلم معهم

ن لى الخروج عإمتثال ويبادرون لى الإلا خيرا، فيسارعون إإحانه لم يرد سب وفساد ويعلم هؤلاء أنه
 الله، وحلت هداية الله في القلوب.ماهم فيه من الضلال، عندئذ أمن الناس بصلاح شرع 

منضبطة، هنا أذن لهم الأيام متجدد وغير  والنصوص مهما كثرت محدودة، والحوادث على مر
 نتقل رسول الله صلى الله عليه وسلملى الله عليه وسلم طريقته، ولما إجتهاد، وعلمهم صفي الإ

ا ترك وراءه هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم، أمناء على شرع الله فسارو  لى الرفيق الأعلىإ
 على الطريقة الواضحة التي رسمها لهم.

سم التابعين وتابعيهم، هم طائفة تسمى بإوراء االله عليهم، تركو لما مضى عصر الصحابة رضوان 
ن  بأعباء المهمة خير قيام. افقامو  شرع الله محافظين على حدود الله،تركوهم أمناء على  هؤلاء وا 

ختلفوا في المشرب والصحابي الذي تلقوا عنه والبيئة التي كونتهم والظروف في الطريقة وا   اتفرقو 
 كان. ام يلتقون عند نقطة واحدة إصابة الحق أيالتي أحاطت بهم فه

ل في شكله وموضوعه، وعند ظهور عصر التأليف في الأصول أصبح التعليل مثار نزاع طوي
ضطراب، وهذا ما سنتناوله في ما مضى يسير سيرة واحدة لا إختلاف فيها ولا إبعد أن كان في

 :بحثنا المتواضع المقتضب هذا المسمى

 بين القياس الأصولي والتعليل بالحكمة في الفروع الفقهية.المظان اعتبار  

 



 ج
 

 إشكالية البحث:-1
 الإشكالية العامة للبحث: 1-1

موضوع بحثنا هذا هو اعتبار المظان بين القياس الأصولي والتعليل بالحكمة في الفروع الفقهية، 
صولية في بيان ضطرابا في الكتابة الأي قضايا التعليل والقياس أن ثمة إيشعر الدارس المتعمق ف

المقصود بالمظان وفي التمثيل له، كما يجد أن هناك خلافا وهميا في كثير من مسائل التعليل 
 بالمظان، ولدراسة موضوع بحثنا قمنا بطرح التساؤل الرئيسي التالي:

 التعليل بالحكمة في الفروع الفقهية؟و يتمثل اعتبار المظان بين القياس الأصولي  فيم-

 الفرعية للبحث: الإشكالية 1-2

 التساؤل بعض التساؤلات الفرعية تتمثل في: ندرج عن هذاوقد إ

 المظان؟ ىما معن -
 ما معنى التعليل بالحكمة؟ والتعليل بالمظنة؟ -
 ما مواضع التعليل بالحكمة؟ -

 أسباب اختيار الموضوع: 2

 هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:

نتباهه سبب موضوع لابد أن يلفت إ نسان على أيعندما يطلع الإ الأسباب الموضوعية: 1-2
 نتباهنا الآتي:باب تجعله يختار البحث، وقد لفت إأو أس

 كليات المقاصدية الكبرى.الأنه يتعلق بالمظان التي تعتبر كلية من  -
أن له علاقة وطيدة بعلم المقاصد، والنظر في المصالح والمفاسد، فالحكمة عند كثير من  -

 الأصوليين هي المصلحة.



 د
 

العصر يتميز بكثرة النوازل والمستجدات وتسارع الحوادث، وهو ما يجعل الحاجة أن هذا  -
ومنها هذه جتهاد، المسائل المتعلقة بتوسيع آفاق الإماسة الى تسليط الضوء على بعض 

 المسألة المهمة.

 

 الأسباب الذاتية: 2-2
 الميول الشخصي لموضوع البحث. -
 تطابق تخصص الدراسة مع موضوع البحث. -
 ثراء مكتبة الكلية بهذا النوع من البحوث قصد أن يكون مرجعا للطلبة في المستقبل.إمحاولة  -

 أهمية الموضوع: 3
 إزالة الإبهام على مفهوم المظان. -
تكمن أهمية البحث في كونه يكشف النقاب عن الحكمة كأداة هامة من أدوات استنباط  -

 الأحكام الشرعية.
 .جتهادالإستنباط ويثري باب يعين المجتهد بالإكونه  -
 الأصوليين في التعليل بالحكمة. أهم آراءحصر  -

 صعوبات البحث:  4

صادفتنا مجموعة من الصعوبات يبرز أهمها في قلة المصادر والمراجع وذلك جراء غلق جميع 
ا الجزائر في ظرف وجيز جتاح العالم ولبلادنالذي إ 19كورونا كوفيد  بسبب المكتبات والجامعات

ية تمثلت في حجر صحي عدة، حيث تدخلت الدولة بفرض إجراءات وقائه ضحايا مخلفا وراء
 جتماعي ومنها غلق المكتبات والجامعات.والتباعد الإ
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 الدراسات السابقة: 5

 العلة تحديد في الأصوليين ختلافإ ،السرحي شفيق الله عبدعتمدنا عليها ومن الدراسات السابقة التي إ
 أصول في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاا  الرسالة هذه قدمت ،الفقهية الفروع على وأثره

 أصول الفقه-الفقه من كلية الشريعة والقانون الإسلامية، قسم الفقه المقارن

 البحث:  خطة 6

 لى فصلين كما في الخطة التالية:إلقد قمنا بتقسيم بحثنا 

 مقدمة.

 الفصل الأول: الإطار النظري: تحديد المفاهيم.

 الأول: اعتبار المظان والقياس. المبحث

 مفهوم اعتبار المظان.المطلب الأول: 

 في اللغة والاصطلاح. المظان الفرع الأول:

 تعريف اعتبار المظان. الفرع الثاني:

 القياس مفهومه وأركانه.المطلب الثاني: 

 مفهوم القياس.الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: أركان القياس.

 بالحكمة تعريفها ومواضعها. المبحث الثاني: التعليل

 المطلب الأول: تعريف التعليل بالحكمة.

 الفرع الأول: مفهوم التعليل لغة واصطلاحا.



 و
 

 الحكمة لغة واصطلاحا. مالفرع الثاني: مفهو 

 المطلب الثاني: مواضع التعليل بالحكمة.

 الفصل الثاني: الجانب التطبيقي: نماذج لاعتبار المظان.

 في المعاملات المالية. المبحث الأول: مسائل

 المطلب الأول: التسعير.

 المطلب الثاني: التأمين التجاري.

 المطلب الثالث:القياس على الربويات الستة.

 المبحث الثاني: مسائل في الأحوال الشخصية.

 المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية.

 المطلب الثاني: شهادة القريب لقريبه.

 الحنين قبل نفخ الروح.ث:إجهاض لالمطلب الثا

 خاتمة.

 قائمة المصادر والمراجع.

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

 فهرس المحتويات.

 الملخص.
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 تمهيد:
علماء الفقه الإسلامي، وتأخذ مجالا واسعا في المصطلحات الفقهية هي إطلاقات اتفق عليها 

جميع الفقهاء أو خاصة عند  دتفاصيلها من حيث ماهيتها ومن حيث أنها مصطلحات عامة عن
ريف بالمصطلحات التي تدور في محور البحث منها عالت إلىالتلاميذ، وفي فصلنا هذا تطرقنا 

 ياس حيث يعتبر من بين أهم الأدلة المعتمدة لدى الفقهاء.المظان والق
مبحثين  إلىعدة مصطلحات، وعليه قمنا بتقسيم الفصل  إلىوفي فصلنا هذا سنقوم بالتطرق 

 كالتالي: 
 عتبار المظان والقياس.االمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: التعليل بالحكمة تعريفها ومواضعها.
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 عتبار المظان والقياس.االأول: المبحث 

 المظان. عتباراالمطلب الأول: مفهوم 
سم لما إمعنى العلة "المظنة من الظن وهي الظن ب:صطلاحلإالمظان في اللغة وا الفرع الأول:

 1يحصل عن أمارة ومتى قوية".

: تعالىالعلم، والظن في الأصل خلاف اليقين وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله  إلىأدت 
لََٰقُواْ رَبِّهِم وَأَنَّهُم إِلَي}ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ  جِعُونَ  أَنَّهُم مُّ  .2{٤٦هِ رََٰ

والمظنة بكسر الظاء للمعلم وهو حيث يعلم الشيء والجمع المظان ومظنة الشيء موضعه 
 مألفه.

 .3المظنونات هي القضايا التي يحكم فيها حكم راجحا مع تجويز نقيضه وفي الاصطلاح:
الحكمة لأنها  تقابل المظنة تقابل العلة، لأنها أمارة على الحكم أو باعث عليه، ومتىفائدة: 

علق  وعلى هذا فالحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة، قصد للشارع وهي هنا بمعنى المصلحة
 .4الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة

 تعريف اعتبار المظان. الفرع الثاني:
 :عتبارالامفهوم 

 متحنه.ا  ختبره و إالشيء يعني  اعتبر، اعتبرمصدر  اللغة:في 
 نظيره بأن يحكم بمثل حكمه. إلىرد الشيء  في الاصطلاح:

 متحنها.ا  ختبرها و إالمسألة قبل الإقدام عليها:  تبرعا -
                                                           

 الإفريقى، لسان العرب، الرويفعى الأنصاري منظور بنإ الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد - 1
 15: الأجزاء عدد هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بيروت - صادر دار: الناشر( هـ711: المتوفى)
 .-46-سورة البقرة الآية  - 2
، مطابع دار 01، ط: الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالكتاب:  - 3

 .145، ص:38هـ(، ج: 1427/  1404الصفوة، مصر. )
، المجلة الأردنية الكليات المقاصدية الكبرى وتطبيقاتها على نماذج من أحاديث الموطأ مالكقبلي بن هني،  - 4

 .223م، ص: 2019هـ/ 1441 1.ع15في الدراسات الإسلامية، مج 
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هي فرض الأحكام على المظنونات التي يحكم فيها الحاكم راجحا مع  المظان: عتباراتعريف 
 تجويز نقيضه.

 الثاني: القياس مفهومه وأركانه.المطلب 
 مفهوم القياس. الفرع الأول:

ثاله، جاء في الصحاح: قست الشيء بغيره أقيسه، قيسا وقياسا. إذا قدرته على م القياس لغة:
مرين وفيه لغة أخرى: قسته أقوسه قوسا وقياسا، ولا يقال أقسته، والمقدار مقياس وقايست بين الأ

 مقايسة وقياسا.
يره، أي يقيسه به، : قايست فلانا، إذا جاريته في القياس، وهو يقتاس الشيء بغويقال أيضا

 .1قتياسا، أي يسلك سبيله ويقتدي بهإويقتاس بأبيه 
والمقياس المقدار، وقاس الشيء يقوسه قوسا لغة في قاسه يقيسه، ويقال قسته وقسته أقوسه 

والقيس والقاس القدر، ويقال قايست بين  قوسا وقياسا ولا يقال أقسته بالألف والمقياس ما قيس به،
 .2الشيئين إذا قادرت بينهما وقاس الطبيب قعر الجراحة قيسا

 للقياس ثلاثة استعمالات: نالغتنا العربية لوجدستقرأنا إولو 
 التقدير الحسي، يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وقست الأرض بالمتر. الأول:
 نة.ستعمالاته، قالو فلان يساوي فضلا وشرفه مكاإمعنوي على أغلب التسوية وهو مفهوم  الثاني:
 .3{ ٢رِ اصََٰ } فَٱعتَبِرُواْ يَََٰٰٓأُوْلِي ٱلَأب: تعالىوالظن، ومنه قوله  عتبارللا الثالث:

 .4بمعنى قيسوا حالكم على حالهم وكما في القول القائل: قيسوا الأمر بالأمر

                                                           
م، 1990دار العلم للملايين،  04ت، ط: -، دتاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حمادة الجوهري،  - 1

 ، مادة قيس.968~967ص: 
، تح: طاهر أحمد الزاوي / محمود النهاية في غريب الحديث والأثرأبو السعدان المبارك بنو محمد الجزري،  - 2

 .131م، ص: 1979هـ/ 1399محد طانجي، د.ط، المكتبة العلمية، بيروت، 
 .-02-سورة الحشر الآية  - 3
، دار الكتب 01، د.ت، ط: ولنهاية السول شرح منهاج الأصإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي،  - 4

 .4~2م، ص: 1999هـ/1420العلمية، بيروت، لبنان، 
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 عتبارالاياس متقاربة فيما بينها منها: أخرى للقوقد نقل عن أئمة الأصول معان لغوية 
 .1والتمثيل والتشبيه والمماثلة والإصابة، ولكن المشهور من معانيه التقدير والتسوية

 ومنه يقال قس الأرض بالقصبة، وفي الثوب بالذراع، أي قدره بذلك. على التقدير: -1
 .2ومنه يقال، فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان أي يساوي فلانا ولا يساويه على التسوية: -2

صطلاح، يحسن أن تعريف القياس عند الأصوليين بالإ قبل الدخول في القياس اصطلاحا:
قيقي له، وكذلك خلاف بين الأصوليين في إمكان تحديد القياس أي وضع حد ح إلىنشير هاهنا 

 له. سم القياسإالخلاف فيما وضع 
ن أن أن القياس يمك إلىفريقين: فريق يذهب  إلىفعلماء الأصول منقسمون  أما الأمر الأول:

أن القياس أمر اصطلاحي تكون حقيقته على حسب ما يصطلح عليه أهل الفن، ومن  عتباربايحد 
 ى من المتعذر أن يحد حدة حقيقية.هنا يصح أن يحد باسمه لا بحقيقته وفريق آخر ير 

أن الحد  إلىذهب بعضهم فلباحثين أن هذا الخلاف مبني على أسس منطقية: والظاهر ل
الحقيقي عسير جدا، لأن الحقيقة لا تعرف إلا الجنس والفصل الواقعتين، ولأن الجنس مشتبه 

 .3بالعرض العام والفصل مشتبه بالعرض الخاص، والتمييز بينهما من أصعب الأمور
 ا ينقص عن شروط الخبر الحقيقي ولا ينبني على هذاوعليه فلا إشكال في تعريف القياس بم

 الخلاف الكبير فائدة.
هد، ين الأصوليين ينحصر في قولين هما: هل القياس فعل مجتفالخلاف ب وأما الأمر الثاني:

 أو هو دليل كاشف للأحكام، فالأول يرى أن القياس هو استدلال المجتهد وفكرة المستنبط.
ى ه التعريف بناء علعنعلى ما سبق فممن نقل تعريفات الأصوليين للقياس بناء  ختلفتإوقد 

 القياس )فعل مجتهد( جماعة من الأصوليين والعلماء:

                                                           
، مكتب الإسلامي، 02، تح: عبد الرزاق عفيفي، ط:الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد التغلبي،  - 1

 .183، ص: 03هـ، الجزء: 1402
 .05، ص: 05، الجزء: شرح الكوكب المنيرإبن النجار،  - 2
 .20، مطبعة العاني، بغداد، ص: تنوير الأذهان لفهم علم الميزانيل آل جميل، عبد الجل - 3
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صاص: والدليل على أن القياس فعل القائس أنك تقول: قاس فلان قياسا، فتجعله فعلا قال الج
 .1له كما تقول قعد قعودا وقام قياما

علم أن القياس فعل القائس وحمل فرع على أصل في بعض أحكامه إدي وقال الخطيب البغدا
 المعني يجمع بينهما.

خر في إثبات حكم لهما أو آعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله: حمل معلوم على معلوم 
ختار عليه جمع من ا  ت حكم أو صفة أو نفيهما عنهما، و سابق عنهما، بأمر جامع بينهما، من إثبا

 .2نالأصوليي
ى متقاربة، ولا يخلو واحدا منها من اعتراضات ومناقشات وأكثرها مبني علوتعاريف القياس 

 الصناعة لا الحقيقة وتطلب من مصادرها.
ن كان لا بد للباحثين أن يرجحا شيئا من هذه التعريفا الراجح من هذه التعريفات: د بت فلا وا 

لتين فهم القياس، فإن الإنسان يعرف مثلا )اأن نقرر أن اختلافهم في التعاريف لا يدل على عدم 
ذا طلب منه أن يعرفهما بالحد والفصل ربما عسر عليه ذلك ويرد على تعاريفه ال خلل والرمان( وا 

 الكثير.
 ف لا بد من أن يتحقق فيه أمران:لذا فإن أي تعري

 المساواة في العلة وهي ليست فعل المجتهد. الأول:
 كانت شريك في الحكم بين الأصل والفرع وهذا من عمل المجتهد، ولماالإلحاق والحمل والت الثاني:

لقياس االبعض أنها أساس  عتبرهااحكم في الواقعة التي لا نص فيها المساواة في العلة هي أساس ال
 هذا من رأي القياس )إظهار الحكم(. إلىكما ذهب 

                                                           
، تح: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الحصاصأحمد بن علي الرازي،  - 1

 .95م، ص: 1985هـ/1405، 01الكويت، طبعة: 
تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار  على الأصول مفتاح الوصول بناء الفروعمحمد بن احمد المالكي،  - 2

 .216م، ص: 1983هـ/1403الكتب العلمية، بيروت، 
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والتشريك الذي هو  ملولما كان الحكم في غير المنصوص عليه إنما يتقرر بالإلحاق والح
هذا من رأي القياس )فعل المجتهد(،  إلىالبعض فعل المجتهد كما ذهب  عتبرهااعمل المجتهد، 

ن اختلفا في التعبير، ولذلك نرى  وعلى هذا أرى أنه لا منافات بين الفريقين فقد تلاقيا في المعنى وا 
من نصب الشارع فعل المجتهد أن الخلاف لفظي بين القرينة فيقول ولا مانع  إلىالعطار يشير 

فرع  عتباراولعل الأرجح القول بأن القياس:  دليلا له ولم قلده على أن حكم الفرع ما وقع فيه الحمل
ظهاره فيه نفس الحكم  .1الأصل وا 

 أركان القياس. الفرع الثاني:
 الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. أركان القياس أربعة:

أما حكم الفرع فليس من أركان القياس، بل ثمرته، وثمرة الشيء لا يصح أن تكون من أركانه، 
الدور، بحيث توقف معرفة على معرفة حكم الفرع، وتتوقف معرفة حكم الفرع على  إلىلأنه يفضي 

 .2عتبار المحلإالذي نقل إليه، لكنه أختلف عنه بمعرفة القياس وحكم الفرع هو حكم الأصل 
 ل:الأص-1

 للأصل معان عدة نذكر منها ما يتعلق بتعريفه عند علماء الأصول. الأصل لغة:
 باؤه.أساس الشيء وقاعدته، يقال: فلان لا أصلا له أي لا حسب، فأساس الإنسان آ المعنى الأول:
يقال: ستأصلت الشجرة، أي قلعتها من أصلها، أي من أسفلها و إأسفل الشيء يقال:  المعنى الثاني:

 أصل الحائط أي أسفله. قعد في
 ثم كثر استعماله حتى قبل: استأصلت الشجرة، أي قلعتها من أصلها، أي من أسفلها ويقال:

 قعد في أصل الحائط، أي أسفله.
 .1ثم كثر استعماله حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه

                                                           
، 01، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: حاشية العطار على جمع الجوامعحسن العطار،  - 1

 .99م، ص: 1999هـ/1420
نجم الدين، تح: عبد الله بن عبد المحسن سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  - 2

 .230م، ص: 1987هـ/1408، 01، مؤسسة الرسالة، ط: شرح مختصر الروضةالتركي، 
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أصلا ويكون بمعنى الأساس ولا  والمعنيان المذكوران ليسا مترادفين، فقد يوجد ما يصح تسميته
 .2يصح أو يكون بمعنى السفل، فيصح أن يقال: الأب أساس الولد، ولا يصح أن يقال أسفل الولد

 رتباطا بتعريف الأصوليين للأصل.إعلى أن المعنى الأول هو الأكثر 
ويجمع الأصل على الأصول، ولا يجمع جمع تكسير على غير هذا الوجه، ويجمع أيضا على 

 .3لكنه جمع قلة أصل
ركنا  عتبارهبالمراد هنا تعريفه للأصل إطلاقات وتعريفات كثيرة عند الأصوليين وا الأصل اصطلاحا:

المحل لا  إلىفتقار الحكم والنص لإالعلماء محل الحكم المشبه به،  من أركان القياس، فعرفه أكثر
إليه، لأن الحكم لا يمكن ثبوته  الحكم، وهما مفتقران إلىالنص لا  إلىالعكس، فالمحل غير مفتقر 

بدون الفعل الموصوف به، والفعل لا يتحقق يثبت الحكم بدون المحل كذلك ولأن الحكم بدون محله، 
 .4والدليل لا يمكن أن تعلق به عقلا كتعلق الحال بمحله حسا

 .5وعرفه الرازي بأنه: المحتاج إليه
 وفي تعريفه نظر، فالمحتاج إليه أعم من الأصل، فكل أصل محتاج إليه وليس كل محتاج 

 .6إليه أصلا كالأكل والشرب محتاجا إليهما لكنهما ليس بأصل
 .1بشروط لابد من اعتبارها في الأصل إلىلا يكون القياس صحيح 

                                                                                                                                                                                                   
، المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي القيومي الحموي، أبو العباس،  - 1

 .19العلمية، بيروت، ص: 
تاج العروس من جواهر اق الحسيني، الزبيدي، تح: مجموعة من المحققين، محمد بن محمد بن عبد الرز  - 2

 .484م، ص: 1993هـ/ 1414، دار أبو الفيض، الملقب بالمرتضى، دار الهداية، القاموس
مختار زين الدين أبو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تح: يوسف الشيخ محمد،  - 3

 .228م، ص: 1999هـ/1420، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، الأصل(الصحاح )باب 
، د.ت، ط: كشف الأسرار شرح أصول البزدويعبد العزيز أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي،  - 4

 .302م، ص: 1987، دار الكتاب الإسلامي، 03
، مرجع سابق، ص: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي - 5

481. 
 .125ينظر: شرح مختصر الروضة، ص:  - 6
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1.  
لفرع الفرع ثابتة في الأصل غير منسوخ حتى يمكن بناء ا إلىأن يكون الحكم الذي أريد تعديته  .2

 عليه، والا فيكون معتبر.
 أن يكون دليل ثبوته شرعي، لأن ما لا يكون دليل شرعي لا يكون حكم شرعي. .3
 ألا يكون حكم الأصل متفرع عن أصل آخر. .4
 ألا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالا على إثبات حكم الفرع. .5
قاس يكون معدولا به عن قاعدة القياس، وهذا معنى قول الفقهاء: الخارج عن القياس لا أو لا ي .6

 عليه.
أن  أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه وقد اختلفوا في كيفية الاتفاق فمنهم من قال: يكفي .7

ه لييكون ذلك متفق عليه بين فريقين لا غير، ومنهم من قال: لا يكفي ذلك لا بد أن يكون متفق ع
لا فلا يصح عليه القياس وسموه قياسا مركبا.  بين الأمة، وا 

 واختلف الأصوليون في اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم الأصل وجواز القياس عليه نفيا .8
ثباتا، والمختار: أنه إذا أريد بالدليل الدال على ذلك أن يكون دلية خاصة بذلك الأصل م ب ن كتاوا 

ن أريد به أنه لابد من قيام دليل على ذلك بجهة العموم وال أو سنة أو إجماع، فهو باطل،  شمول،وا 
 فهو حق.

 معرفته سمعية، لأن مالم تكن طريقة سمعية لا يكون حكمة شرعية. إلىأن يكون الطريق  .9
 تعريف الفرع وشروطه الفرع: -2

 تعريف الفرع لغة واصطلاحا:
 .2فهو أعلى الشيء، وفرع كل شيء أعلاه لغة:

ا فرعاء أي كثيرة الشعر، فرعت الرجل بالسيف أي علوته به، وفرعت الجبل، إذويقال امرأة 
 رت.صرت على ذروته، أما زيادة الهمزة في أوله فيدل على الانحدار كقوله أفرعت الوادي أي انحد

                                                                                                                                                                                                   
 .302، ص: كشف الإسرارينظر: البخاري،  - 1
 ، مادة فرع، د.ت، مطبعة جوانب الإسانة.لسان العرببن منظور، إ - 2
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ياس، ومن معاني الفرع: المال الطائل، وبالتحريك الفرع الأول نتاج الإبل وهو ما يخالف الق
 ة الصغيرة أو هي دويبة صغيرة وهي مما شذ عن القياس.والفرعة القمل

الفرع باعتباره ركنا من أركان القياس بتعريفات عديدة -رحمهم الله-عرفه العلماء  اصطلاحا:
 .2أو الحكم الثابت فيه بالقياس وهو أولى 1أنه: المشبه إلىحيث ذهبوا في تعريفه 

 حكم الأصل وشروطه: -3
 .3للأصل بدليل شرعي ويراد إثباته في الفرع حكم الأصل هو الحكم الذي ثبت

وله شروط أيضا، ومن العلماء من دمج شروط الأصل بشروط حكم الأصل فاعتبروه يحمل 
 وغيرهم. 5والزركشي 4نفس الشروط كالآمدي

 العلة وشروطه: -4
العلة لغة: المرض، وهي أيضا الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت 

 .6منعه من شغله الأول، وقد اعتل الرجل وهذه علة لهذا: أي سببشغلا ثانيا 
ا وهذا أقرب المعاني، لأن العلة اصطلاحا تكون سببا لوجود الحكم، فالعلة مع الحكم وجود

لا فلا.  وعدما، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم وا 
 

ا ختلفو إصطلاحا فقد ه للعلة، فقال: أما االعلة اصطلاحا: نقل الزركشي أقوال العلماء في تعريف
 فيها على خمسة أقوال:

                                                           
 .301، مرجع سابق، ص: كشف الإسرارالبخاري،  - 1
 المرجع، نفس الصفحة.البخاري، نفس  - 2
 .357الشوكاني، مرجع سابق، ص:  - 3
 .178~173، ص: 03، ط:  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  - 4
الزركشي، عبد الدين محمد ابن بهادر بن عبد الله الشافعي، بحر المحيط، تح: عبد القادر بن عبد الله  - 5

 .94~81م، ص: 1992هـ/1413 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  02العاني ط: 
 .334إبن منظور، مرجع سابق، ص:  - 6
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هي المعرف للحكم، أي جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم، هو قول صاحب  -
 .1الإبهاج

 .2هي الموجبة للحكم على المعنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها، وهو قول الغزالي -
ن لا يوقف على جعل جاعل، ويعبرو  هي الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله، والعلة وصف ذاتي -

 عنه تارة بالمؤثر، وهو قول منقول عن المعتزلة.
هي الموجبة للعادة وهو قول الرازي كما نقله الزركشي فقال: واختاره الإمام فخر الدين الرازي في  -

 .3الرسالة البهائية في القياس
ى مصلحة صالحة، أن هي الباعث على التشريع بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملا عل -

تكون مقصودة من شرع الحكم. وهو قول الآمدي حيث قال: قد ثبت أن العلة مستنبطة من الحكم 
لابد وأن تكون بمعنى الباعث لا الأمارة، والباعث: اشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو 

 .4دفع مفسدة أو تعليلها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111الزركشي، مرجع سابق، ص:  - 1
 .336الغزالي، مرجع سابق، ص:  - 2
 .111الزركشي، مرجع سابق، ص:  - 3
 .183، ص: الإحكامالآمدي،  - 4
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 ومواضعها.المبحث الثاني: التعليل بالحكمة تعريفها 
 المطلب الأول: تعريف التعليل بالحكمة.

 تعريف التعليل لغة واصطلاحا. الفرع الأول:
بن المنظور: علل يعلل تعليلا الأمر بين علته، فسره وأثبته بالدليل وتعلل الشيء: أتخذه إقال 

ذا، أي حجة، والتعليل جمع تعليلات ما يستدل به من العلة على المعلول ولهذا يقال هذا علة له
 .1سبب له بناءا على ترادف العلة والسبب

وقال الفيروز آبادي: التعليل مصدر عل: أي مرض، والعل الشربة الثانية، أول الشرب بعد 
 .2الشرب تباعا

وقال الزبيدي: تعلل بالأمر: أي تشاغل أو علل به وتلهى، كما تعلل المرأة صبيها بشيء من 
 .3المرق ونحوه

 "على" ثلاث أصول صحيحة:وذكر ابن فارس في 
 أحدهما تكرار أو تكرير، والثاني عائق يعوق، والثالث ضعف في الشيء.

عاودة عنى مالعلل وهو الشربة الثانية، يقال: أعل القوم إذا شربت إبلهم عللا، فهو بهذا الم فالأول:
 الأمر مرة بعد مرة، كالسقية الثانية أو الشربة الثانية ...إلخ.

 ق يعوق، قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه.العائ والثاني:
ضعف في الشيء، العلة المرض وصاحبها معتل، قال الأعرابي: على المريض يعل فهو  والثالث:

و السقم، أ إلىعليل. وقد بين الجرجاني هذا المعنى فقال: عل=المرض، وتغير الحالة من الصحة 
 الضعف. إلىمن القوة 

                                                           
الصادر، بيروت، مادة  ، دار03، د.ت، ط: لسان العرببن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، إمحمد  - 1

 .3080هـ، ص: 1414علل، 
 08، تح: محمد نعيم العرقومي، ط: القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي،  - 2

 .577م، ص: 2005هـ/1426مؤسسة الرسالة، 
، 15، الجزء: 02: ، طتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي،  - 3

 .516ص: 
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 والمرض. يدور على جملة المعان السالفة الذكر وهي: المعاودة والشغل والتلهية،فالتعليل في اللغة 
 لم يسلمهبن حزم "التعليل": هو إيراد صفة الأصل في فروعها و إقال  صطلاح:لإتعريف التعليل في ا

جاريا على مذهبه في القزل بإبطال التعليل غير المصرح به نصا من الشارع، وقال السرخسي 
 محل لا نص فيه." إلى"المقصود بالتعليل تعني حكم النص 

 بذلك". وقال الزركشي: "التعليل هو الحاق المعلل الفرع للأصل بالعلة المقتضى
وبهذه التعريفات يتبين أن التعليل: هو إعطاء حكم الأصل للفرع بجامع العلة المشتركة 

 .1بينهما
 مفهوم الحكمة لغة واصطلاحا. الفرع الثاني:

 جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معان:
 * تستعمل بمعنى العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والإنجيل.

 .2فأستحكم، ومنعه عن الفساد * وأحكم الأمر: أتقنه
 .3بن الفارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنعإ* المنع: يقول 

 .4* القضاء
تطلق الحكمة في الاصطلاح الشرعي على العلم والفقه المستتر من النظر  معناها في الاصطلاح:

 1{ اكَثِير  ار وتِيَ خَيأُ  وَمَن يُؤتَ ٱلحِكمَةَ فَقَد: }يُؤتِي ٱلحِكمَةَ مَن يَشَآَٰءُ تعالىالخاص والفهم الدقيق، قال 
 وقال أيضا:

                                                           
، تح: أحمد محمد شاكر، الإحكام من أصول الأحكامابن حزم الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد،  - 1

 هـ.456. توفي: 556، ص: 08هـ، جزء: 1404، دار الحديث، 01ط: 
، ص: فصل الحاءباب الميم، ، 2017مجد الدين بن محمد بن يعقوب )الفيروز أبادي(، المتوفى سنة  - 2

، مادة حكم، مختار الصحاح، وانظر 143للمنظور، باب الميم، فصل الحاء، ص:  لسان العرب، وأنظر 1415
 .62ص: 

، وضع حواثيره إبراهيم شمس الدين، معجم مقاييس اللغةبن فارس أبو الحسن أحمد بنو فارس زكرياء، إ- 3
 .311، ص: 01م جزء: 1999مكتبة العباس، بيروت، مكة المكرمة، منشورات دار الكتب العلمية، 

، دار إحياء التراث العربي، 01، ط: مركبأنظر الأزهري، ابن منصور محمد بن أحمد، تح: محمد عوض  - 4
 .71، ص: 04م، جزء: 2001
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نَ ٱلحِكمَةَ أَنِ ٱشكُر لِلَّهِ   .2{}وَلَقَد ءَاتَينَا لُقمََٰ
 وحيث قرنت الحكمة في آيات الله فالمراد بها السنة النبوية.

 القياسيتردد هذا المصطلح على ألسنة علماء الأصول في باب  فتعريفها عند علماء الأصول:
 عن الكلام في تعليل الأحكام الشرعية.

 وتختلف آرائهم في ضابطه ومعناه، فنجد بعظهم يتوسع في معناه فيجعله مرادفا بالمصلحة.
 .3تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة إلىيقول الرازي: الحاجة 

 .4مفسدةجلب مصلحة أو دفع  إلىويقول الزركشي: وهي الحاجة 
 ونجد آخرين يجعلونه مرادف للعلة، فيفسرون العلة بالحكمة.

بن قدامة: وهو يبين معاني العلة عند الفقهاء: الثالث أطلقوه بإزاء الحكم كقولهم: إيقول 
 .5المسافر يترخص لعلة المشقة

 ويقول الشاطبي: وأما العلة المراد بها الحكم...
 بالحكمةالمطلب الثاني: مواضع التعليل 

على ضوء هذه الأغراض التي من أجلها قصد الأصوليون التعليل بالحكمة، تظهر المواضع 
ذه ضا وهالتي تناولوا فيها التعليل بالحكمة كمبدأ والفكرة من حيث التأصيل والتدليل قبولا أو رف

 المواضع هي:
ر تعليل رد الجمهو تباعهما من الا  من خلال موقف النظام والظاهرية و حجية القياس ويظهر ذلك  .1

 عليهما.

                                                                                                                                                                                                   
 .-269-سورة البقرة الآية - 1
 .-12-سورة لقمان الآية  - 2
 .389 ، مرجع سابق، ص:المحصول من علم الأصولالرازي،  - 3
، دار 01، د.ت، ط: البحر المحيط في أصول الفقهأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  - 4

 .493م، ص: 1994هـ/1414الكتب، 
، تح: شعبان محمد روضة الناظر وجنة المناظرموثق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بنو قدامة المقدسي،  - 5

 .400، ص: 02م، جزء: 1989هـ/ 1419بيروت، المكتبة الملكية، إسماعيل، مؤسسة الريان، 
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 مسلك المناسبة، لاسيما مسألة حجية المناسبة في إفادتها لعلية بالعلة. .2
التعليل بالحكمة من أجل القياس، حيث أفردها الأصوليون بمسألة خاصة عرضو فيها أراءهم  .3

 وأدلتهم.
 ة.لحكملتعليل باإثبات الأسباب والحدود والكفارات بالقياس فقد دار خلاف الأصوليين بناءا على ا .4
ستحسان بالمصلحة لإبعية كالاستصلاح وسد الذرائع واالتعليل بالحكمة من خلال المصادر الت .5

 لاسيما عند القائلين بكون الحكمة هي المصلحة.
تفاق والخلاف بين لإحقيقة محل اهذه هي المواضع الأساسية لتعليل الحكمة حيث تتمثل 

 ابيين وما يرونه من الشروط والضو الأصول
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 خلاصة الفصل:
سعان عند علماء ا  س في الفقه لاحظنا أنهما بابان و بعد دراستنا لموضوعي المظان والقيا

حكم المسائل المستجدة، حيث أن كل مسألة لابد أن يكون  إلىالأصول، وهما مصدرين للوصول 
 فيها حم الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله.
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 تمهيد:
قف ييعد تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية أمر للقارئ والباحث لأنه من خلاله 

علمية بتداء، هذه الخاصية أو الميزة مشتهرة في البحوث الإعلى محل الخلاف بين الفقهاء الباحث 
 أكثر من انتشارها في الكتب المنهجية.

عدة مسائل في باب المعاملات المالية، وباب الأحوال  إلىوفي فصلنا هذا سنتطرق 
 مبحثين تكمن في: إلىالشخصية، وعليه قمنا بتقسيم الفصل 

 المبحث الأول: مسائل في المعاملات المالية.
 المبحث الثاني: مسائل في الأحوال الشخصية.
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 المبحث الأول: مسائل في المعاملات المالية.
 التسعير. المطلب الأول:

يما فصادي فتح الشارع الحكيم المجال واسعا أمام الناس للتبادل التجاري والاقت صورة المسألة:
اء، العلم تفاقإبتداء وهذا بإحرية التجارية، لذا حرم التسعير بينهم، ومنع كل ما يقف في وجه هذه ال

 كار لها.حتلإذ كان هناك تلاعب في الأسعار واولكن اختلاف الفقهاء كان فيما إ
سألة ذه المهختلف الفقهاء في إوال العادية التي لا غلاء فيها. التسعير في الأح الحالة الأولى:

 على قولين:
عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء القول الأول: 

بن عمر. إشافعية والحنابلة وهو قول في الأسعار، وهدا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وال
لَكُم بَينَكُم بِٱل} يَ َٰٓأَيُّهَ :تعالىواستدلوا بقول الله  طِلِ إِلآََّٰ أَن تَكُونَ ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُوَٰٓاْ أَموَ  عَن  تجارةبَ 

نكُمتَرَاض   .1{ مِّ
ووجه الدلالة من الآية أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع 

ذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من  لزام صاحب السلعةجتهاد لأنفسهمالإبتوفير الثمن، وا   ، وا 
ستدلوا أيضا ا  أن تكون تجارة عن تراض منكم". و  : "إلاتعالىأن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله 

بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله 
وسلم: "أن  ليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه

ني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا  الله هو المسعر القابض الباسط الرافع وا 
 .2مال"

                                                           
 -29-سورة النساء الآية  - 1
 .597، ص: 1314، رقم الحديث: ما جاء في التسعير 73كتاب البيوع، الباب رواه الترمذي،  - 2
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وما رواه أبو داوود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله: سعر 
ني لنا، فقال بل أدعو الله، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله: سعر لنا ، فقال: بل الله يخفض ويرفع وا 

 .1لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة
جاز  ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام لم يسعر، وقد سألوه ذلك ولو
ا عير كملأجابهم إليه، إذا كان عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد طلب منه التسعير رغم غلاء التس

 الحديث، فمن باب أولى ألا يكون تسعير في الأحوال التي تكون فيها الأسعار عادية. ورد في
لغهم بن قدامة في المغني: قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء، لأن الجالبين إذا بإقال 

نع من ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهوا على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمت
فتغلوا  إليها ا ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدوا إلا قليلا فيفرعون في ثمنها ليصلوابيعه

ل الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب الملاك من بيع أملاكهم، وجانب المشتري من الوصو 
 غرضه فيكون حراما. إلى

غلاء  هر فيها ظلم التجار ولاجواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظالقول الثاني: 
ري، الأسعار، وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمان ويحي بن سعيد الأنصا

 فالتسعير عندهم جائز مطلقا وعللوا بأن فيه مصلحة للناس، وفيه منع من غلاء الأسعار.
ن ها، ولأبستدلوا إلقوة الأدلة التي ونظرا  عتباروالايه الجمهور هو الأولى بالأخذ والذي ذهب إل

 لم ولاظحدود الله، فلا  الأصل في الشريعة هو الحرية في التعامل بين الناس ما داموا واقفين عند
 حتكار ولا تلاعب في الأسعار.إغش ولا 

دي والتسعير دون الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني عليه التعامل، ويقيد الحرية ويؤ 
 السلع.ختفاء إ إلى

 
 

                                                           
ط، دار -، تح: بشار عواد معروف، دكتاب البوعالترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك،  - 1

 .606، ص: 03م، جزء: 1989الغرب الإسلامي، 
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 التسعير في حالة الغلاء.الحالة الثانية: 
 ختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:إوقد 

ة ذلك الكثير من الشافعية والحنابل إلىرأي المانعين للتسعير، وقد ذهب  الرأي الأول:
 والمالكية.

رسول الله صلى  إلىستدل هؤلاء بما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال جاء رجل ا  و 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: سعر لنا، فقال بل أدعو الله، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله: 

ني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة  .1سعر لنا، فقال: بل الله يخفض ويرفع وا 
عندهم بغير  ووجه الدلالة من هذا الحديث، هو أن التسعير بعد إجبار الناس على بيع ما

 طيب من عند أنفسهم، وهذا ظلم لهم.
نه مر إيق الشافعي عن عمر رضي الله عنه ستدلوا بما أخرجه البيهقي في مسنده من طر ا  و 

بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين لكل 
ن أل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحم

ى ترفع في السعر، إما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أت
خير حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمه مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به ال

 لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع.
ي رحمه الله في سياق هذا الحديث وبه أقول، لأن الناس مسلطون على أموالهم قال الشافع

ليس  ليس الأحد أن يأخذها، ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم وهذا
 منها.

بن تيمية ا  هب إليه الحنفية وبعض المالكية و رأي الموجزين للتسعير وهو ما ذ الرأي الثاني:
بن العرب المالكي في عارضة الأحوذي: بعد ذكره حادث أنس، والتسعير على إيم. يقول بن القا  و 

الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين ... وما قاله النبي صلى الله عليه 
 ستسلموا لربهم.ا  له حكم، لكن على قوم صح ثباتهم و وسلم حق وما فع

                                                           
 .606، مرجع سابق، ص: كتاب البيوعسن الترمذي،  - 1
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 المطلب الثاني: التأمين التجاري.
ة مسأل من النوازل المعاصرة التي ظهرت نتيجة التقدم الحضاري والإنساني تحرير محل النزاع:

 ين علىالتأمين بكافة أنواعه، التي منها التأمين على الأرواح، والتأمين على الممتلكات، والتأم
وني تعاتفق عامة الفقهاء على شرعية التأمين الإمين على التجارة، وغير ذلك. وقد الصحة، والتأ

 وصحته وحرمة التأمين على الأرواح، بينما ظل التأمين التجاري محل خلاف ومناقشة بينهم.
دلته أونحن في هذا المطلب نتناول مسألة التأمين التجاري بالبحث والدراسة، فنورد لكل فريق 

 ومناقشته، ومن ثم نرجح بينها حسب ما يقتضيه النظر الصحيح في الأدلة والله الموفق.
 اهب الفقهاء:مذ

المنع، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين وهيئات الإفتاء والبحوث الإسلامية  المذهب الأول:
 .1والمجامع الفقهية
، والقراء الداغي، وعلى جمعية مفتي مصر الزرقاءالجواز، وهو قول مصطفى  المذهب الثاني:

 .2وغيرهم
ي ختلاف هو العلة التلإاري، وسبب هذا الة التأمين التجختلف الفقهاء في مسأإ سبب الخلاف:

ناتج رر" الأقامها كل فريق وجعلها مناط الحكم لديه، فقد قرر القائلون بالمنع أن علة المنع هي "الغ
ي فختلفوا إن علة ذلك "المصلحة" وبناء عليه عن مثل هذه المعاملات، وقرر القائلون بالجواز أ

 الفروع الفقهية المبنية على هذه العلة.
 ذلك عدم وجود نصوص شرعية في هاته المسألة. إلىإضافة 

 
 
 
 

                                                           
 (.18/87(، مجلة البحوث الإسلامية )4/308البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء، ) - 1
 جمعة: التأمين التجاري، موقع إسلام أون لاين. - 2
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 أدلة المذاهب:
 القائلين بتحريم التأمين التجاري. أدلة المذاهب الأول:

س مُ رِجٱلمَيسِرُ وَٱلَأنصَابُ وَٱلَأزلاَ  رُ وَ ذِينَ ءَامَنُوَٰٓاْ إِنَّمَا ٱلخَم} يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّ : تعالىقول الله  الدليل الأول:
 .1{ ٩٠لِحُونَ نِ فَٱجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تفُا  ٱلشَّيطَ  عَمَلِ  مِّن

أن التأمين التجاري يعتبر من الميسر الذي جاء القرآن الكريم بتحريمه، وذلك لما  وجه الدلالة:
يحتوي عليه هذا العقد من جهالة كبيرة، فهو دفع مال مجهول مؤجل مقابل مال مؤجل، وقد يحدث 

نتفع المؤمن وقد لا يحدث الأمر المؤمن فتنتفع شركة التأمين دون أن يعود الأمر المؤمن ضده في
على المؤمن أي نفع من المال الذي دفعه لشركة التأمين وهذا هو الميسر الذي حرمه الله تبارك 

 .2تعالىو 
بَو َٰٓاْ أَ }يَ َٰٓأَيُّهَ  :تعالىقوله  الدليل الثاني: عَفَة اعَ فضا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ ٱلرِّ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُم وَ  مُّضَ 

 .3{١٣٠لِحُونَ تفُ
أن هذا العقد يتضمن الربا بنوعيه، ووجه ذلك: أن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو 

بين البدلين لم يحصل في  والقابضللمستفيد أكثر أو أقل مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، 
ذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط،  وقت واحد فيكون ربا نسيئة، وا 

                                                           
 .-90-سورة المائدة الآية  - 1
عبد ينظر:  / (8889سؤال رقم:  1/6452(، موقع الإسلام سؤال وجواب )15/246فتاوى اللجنة الدائمة ) - 2

هذه الرسالة استكمالًا  قدمتاختلاف الأصوليين في تحديد العلة وأثره على الفروع الفقهية، ، الله شفيق السرحي
، -غزة –الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية ة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه من كلي

 م.2012 –ه 1433، قسم الفقه المقارن/ أصول الفقه
 .-130-سورة آل عمران الآية  - 3
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وكلاهما محرم بالإجماع، وفي بعض الشركات يُفرض على المستأمن فوائد ربوية إذا تأخر في سداد 
 1 . القسط المفروض عليه عن موعده

نما هي معاوضة بين نقود تدفع إن المعاوضة على التأمين ل يست معاوضة بين نقود، وا 
ترميم أقساطاً للمؤمِّن، ومنفعة تحمّل تبعة الكارثة وضمان رفع أضرارها أو تخفيفها، كالعلاج و 

لا اء، و ذلك ربا النسالمخاطر، وهذه المنفعة ليست من الأصناف الستة ولا ما ألحق بها، فلا يتحقق ب
 البدلين.ختلاف جنس لإربا الفضل 

نقضاء المدة إالمستأمن فيه إذا بقي حياً بعد  وأما في التأمين على الحياة، والذي يسترد
المحددة بالعقد الأقساط التي دفعها مع فائدتها، فهذا محرم شرعاً ورباً لا إشكال فيه، ولا يصح أن 

 2 .خاصة يُعمم وجود الربا على جميع أنواع التأمين؛ لوجوده في هذا النوع من التأمين
أن عقد التأمين عقد ربوي صريح، فهو بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل  وجه الدلالة:

أحد النقدين، ففيه ربا الفضل ربا النسيئة، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم 
الذي حرمه  بإعطائهم نقود أقل أو أكثر، متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده وهذا هو الربا

 .3القرآن الكريم
 .4عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة عن بيع الغرر الدليل الثالث:
أن التأمين يعتبر من عقود الغرر، ووجه ذلك أن جميع شركات التأمين تمنع منعا باتا  وجه الدلالة:

التأمين ضد أي خطر غير احتمالي، أي أن الخطر لابد أن يكون محتمل الوقوع، حتى يكون قابلا 

                                                           
د. أحمد عرفة، التكيف الفقهي للتأمين التجاري )دراسة مقارنة(، الرابط الالكتروني:  - 1

https://www.aliqtisadalislami.net/  :على 11/11/2020، تاريخ الدخول: 03/09/2019، تاريخ النشر ،
 زوالا. 13:08الساعة حوالي: 

 أحمد عرفة، التكيف الفقهي للتأمين التجاري )دراسة مقارنة(، المرجع نفسه.د.  - 2
سؤال  1/6452(، موقع إسلام سؤال وجواب، )295مجموعة العلماء: هيئة كبار العلماء: التأمين، )ص - 3

 مرجع سابق. ينظر: عبد الله شفيق السرحي، /(8889
، رقم ن، بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرركتاب البيوع، باب البطلا أخرجه مسلم في صحيحه،  - 4

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. / .3/1153، 1513الحديث:

https://www.aliqtisadalislami.net/
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 للتأمين، وكذلك لا يعلم بوقت الوقوع ولا مقدار الحادث المؤمن ضده، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع
 .1من الغرر، وقد منعت الشريعة عقود الغرر وحرمتها

 القائلين بجواز التأمين. أدلة المذهب الثاني:
 .2{وَٰٓاْ أَوفُواْ بِٱلعُقُودِ }يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ  :تعالىقوله  الدليل الأول:

مين التجاري، وجه الدلالة إن لفظ العقود في الآية في عام يشمل كل العقود، فيدخل فيها عقد التأ
}هُوَ  :تعالىوذلك أن الأصل في الشريعة إباحة العقود، إلا ما دل دليل شرعي على تحريمه، لقوله 

ء على وجه الإباحة لخلقه إلا ، فالله عز وجل خلق كل شي3{اضِ جَمِيعلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلَأر ٱ
وعقد التأمين واحد منها، ولم يرد نص ستثناه الدليل بالتحريم، ومن هذه المباحات العقود، إما 

 .4بخصوصه بالتحريم
 .5قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لإمرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه الدليل الثاني:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طريق حل المال، أن تسمح به نفس باذله،  وجه الدلالة:

من خلال التراضي، وعقد التأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون 
 .6حلالا

 
 

                                                           
ينظر: عبد الله شفيق  / (5/77مجموعة العلماء، أبحاث كبار هيئة العلماء، المملكة العربية السعودية، ) - 1

 مرجع سابق. السرحي،
 .-01-سورة المائدة الآية - 2
 .-29-سورة البقرة الآية - 3
، د.ت، مؤسسة الرسالة لطباعة ونشر وتوزيع، دار الفرقان، ص: نظام التأميند. مصطفى الزرقاء،  - 4

. الشتري: التأمين على 180~179. القرة الداعي: التأمين الإسلامي ص 157، ص: التأمين.التبيان: 34~33
 جع سابق./ ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مر  .111الرخصة، ص: 

باب لا يملك : السنن الكبرى، كتاب الغصب، (، البيهقي21082برقم  34/560سند أحمد، حديث عمرو ) - 5
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو.

 .182~18ين، ص: ، د. الثنيان، التأم288مجموعة علماء: هيئة كبار العلماء: التأمين، ص:  - 6
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 قياس عقود التأمين على ضمان خطر الطريق. الدليل الثالث:

ن أصابك فيه شيء فأنا  سلكأأنه إذا قال شخص لآخر:  وبيان ذلك: هذا الطريق فإنه أمن، وا 
.فكذا القول في عقود التأمين، فإن المؤمن ضمن 1ضامن، فسلكه وأخذ ماله فإنه يضمن عند الحنفية

للمستأمن مبلغا يدفعه لع أو عنه أو للمستفيد بشروط تراضيا عليها، فإذا جاز ضمان خطر الطريق 
حصول الحادث، جازت عقود التأمين ولزم الوفاء بها حيث  مع وجود الجهالة، ولزم الوفاء به عند

لا فرق، ولو أن الفقهاء الذين قرروا ضمان خطر الطريق في ذلك الزمان، عاشوا في زماننا 
وشاهدوا الأخطار التي نشأت من الوسائل الحديثة كالسيارات، التي فرضت على الإنسان من 

رته التي نلمسها نحن اليوم في سائر المرافق الخطر بقدر ما أنتجته من السرعة ولمسوا ضرو 
 .2الاقتصادية الحيوية لتخفيف آثار الكوارث الماحقة، لما ترددوا لحظة في إقرار التأمين

 المناقشة:
 القائلين بتحريم التأمين التجاري. مناقشة أدلة المذهب الأول:

ءَامَنُوَٰٓاْ إِنَّمَا ٱلخَمرُ وَٱلمَيسِرُ وَٱلَأنصَابُ وَٱلَأزلَ مُ ذِينَ } يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّ : تعالىقوله  مناقشة الدليل الأول:
 . وأن عقد التأمين نوع من القمار.3{ ٩٠لِحُونَ ٱلشَّيطَ نِ فَٱجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تفُ عَمَلِ  مِّنس رِج
ن : لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار، لأن المقامرة تقوم على الحظ، في حين أالرد

 .4التأمين يقوم على أسس منضبطة، وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة
بَو َٰٓاْ أَض}يَ َٰٓأَيُّهَ : تعالىقوله  مناقشة الدليل الثاني: فا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ ٱلرِّ عَفَة اعَ  ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَ  مُّضَ 

 ، وأن عقد التأمين من الربا.1{١٣٠لِحُونَ لَعَلَّكُم تفُ
                                                           

رد بن عابدين: إ، 157ط، ص: -مع الضمانات، د.ت، دأبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحفصي: مج - 1
 .4/171، المختار على الدر المختار

، جمع: التأمين التجاري مقال من 159، ص: التأمين، عليان: 181، ص: التأمين الإسلاميالقرة الداغي:  - 2
 أونلاين.موقع الإسلامي 

 .-90-سورة المائدة الآية  - 3
 .294، ص: : التأمينمجموعة العلماء: هيئة كبار العلماء - 4
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لربا االتأمين ليس من الربا من شيء، وذلك لأنه عقد يحتوي على منفعة للطرفين، بينما في  الرد:
 يكون أحد الطرفين مغبون غبنا فاحشا.

 ن بيعععن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة  مناقشة الدليل الثالث:
 الغرر، وأن عقد التأمين يعتبر من عقود الغرر.

 لغرر،عقد التأمين ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع، وليس عقد معاوضة فيفسده ا الرد:
ل ه في كنتشار ا  ة تعامل الناس به، وشيوعهم فيه و نزاع بين أطرافه، لكثر  إلىلأن الغرر فيه لا يقضي 

ر منهي قتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غيلإمجالات نشاطهم ا
 عنه.

يع والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جم
قتصادية. وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، لإالمجالات ا

الغرر وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه، فهذا لا يتصور وجود 
 .2الفاحش المنهي عنه

 القائلين بجواز التأمين التجاري. مناقشة أدلة المذهب الثاني:
، وأن لفظ العقود عام فيدخل عقد التأمين 3{هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَٰٓاْ أَوفُواْ بِٱلعُقُودِ } يَ َٰٓأَيُّ  مناقشة الدليل الأول:

 في عمومها.
ها، إباحتونحن نقول إن لفظ العقود في الآية عام، ولكنه عام في العقود التي جاءت الشريعة ب الرد:
 تفاق جميع الفقهاء.إيدخل فيه العقود المحرمة، وهذا بولا 

 لربا.شتمالها على الغرر والجهالة أو الإة كثيرة تحرم أنواعا من العقود بل جاءت الشريعة بأدل
 

                                                                                                                                                                                                   
 .-130-سورة آل عمران الآية  - 1
/ ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع  .4/372مجموعة العلماء: البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء  - 2

  سابق.
 .-01-سورة المائدة الآية  - 3
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ربا والجهالة والغرر الفاحش، كما سبق بيانه ولو لم يكن فيه سوى كبيرة وعقد التأمين قائم على ال
 .1الربا لكانت كافية لوضعه في مضاف أغلظ المحرمات

ت ا طابقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لإمرئ من مال أخيه إلا م مناقشة الدليل الثاني:
 به نفسه.

بين الطرفين ولكن ليس كل عقد يحصل  ونحن نقول إن عقد التأمين يحصل بالتراضيالرد: 
فإن  بالتراضي بين طرفيه يكون صحيحا، فإن العقد يجب أن يستوفي جميع الشروط الواجبة له. وألا

 جميع عقود الربا والغرر إذا تمت بالتراضي تكون صحيحة، ولا يوجد مسلم يقول هذا.
 أنه يقاس عقد التأمين على عقد ضمان خطر الطريق. مناقشة الدليل الثالث:

 الرد من الوجهين:
هذا قياس مع الفارق، فعله ضمان خطر الطريق هي "التغرير" المتسبب في الإتلاف،  الوجه الأول:

لتزام بدفع أقساط التأمين"، فمتى دفعت الأقساط حصل التأمين، ومتى لم يدفع لإ"ا وغله التأمين هي
 .2فالعلتان مختلفتان تمامافلا يضمن، 

أن الضمان نوع من التبرع يقصد به المعروف المحض، والتأمين عقد معاوضة مالية  الوجه الثاني:
يقصد منها أولا الربح المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود، والأحكام يراعي فيها 

في الضمان مالا يغتفر في عقود  غتفرإدام تابعا غير مقصود إليه؛ ولذا الأصل لا التابع ما
 .3المعاوضات المالية، وأفسده العوض على الضمان

ختلاف العلماء في تحديد العلة في الفروع الفقهية، فإن الفريق إمما سبق يتبين لنا تأثير  الترجيح:
جانب الشروط والأركان فوجدها غير متوافرة فخكم بفساد هذا  إلىالقائل بفساد عقد التأمين نظر 

                                                           
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .158~157الثنيان: التأمين، ص:  - 1
/ ينظر: عبد الله شفيق  .4/252، مجموعة علماء: أبحاث هيئة كبار العلماء، 161الثنيان التأمين، ص:  - 2

 السرحي، مرجع سابق.
ينظر: عبد الله شفيق  /161ص،  ، الثنيان، التأمين،20/133مجموعة علماء، مجلة البحوث العلمية،  - 3

 مرجع سابق. السرحي،
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الغايات والمقاصد التي وضع لأجلها عقد  إلىالعقد، غير أن الفريق القائل بالإباحة لهذا العقد نظرا 
التأمين فقالوا بالجواز، والمطلوب من الباحث أن ينظر في النصوص الشرعية نظرة واعية، بحيث 

يه يخرج بحكم شرعي لا يتعارض مع النصوص والشريعة وأصول الشريعة الإسلامية، يراعي ف
 مقاصد الشريعة وكلياتها.

فإنه لا يخفى على أحد قوة مذهب القائلين بحرمة التأمين التجاري، ولا يمكن قبول قول من ذهب 
تسد الخلل في هذا الميدان، والله  1جواز في حالة الضرورة وعدم وجود شركات التأمين التعاوني إلى

 أعلم.
 المطلب الثالث: قياس على الربويات الستة.

والأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: 
 2 .الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح
هِ هُ عَلَيْ صَلَّى اللَّ  -: أن النبي -هُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّ  -والدليل عليه: ما روى عبادة بن الصامت 

ر، ولا بالورق، ولا البُر بالبُر، ولا الشعير بالشعي لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق» :قال -وَسَلَّمَ 
لورق، ذهب باالتمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا ال

لأشياء، لم اهذه الستة إذا ثبت هذا: فإن .«والبر بالشعير، والتمر بالملح، كيف شئتم إذا كان يدًا بيد
نما نص عليها لمعنى فيها، فمتى وجد ذلك المعنى ف ي ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وا 

ص عليها إنما نغيرها.. حرم فيها الربا. هذا قول عامة العلماء، إلا داود ونفاة القياس، فإنهم قالوا: )
 .(لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها

                                                           
يراد بالتأمين التعاوني دفع جماعة بأقساط دورية لتعويض النقص الحاصل على بعضهم، فهو اتحاد غير  - 1

مقيد يقوم به المؤمن لهم بأنفسهم بحيث يتعاهدون بدفع اشتراكات دورية، وفق جدول متفق عليه لتغطية الخسائر 
ها بعضهم في حالات معينة يحتمل حدوثها في المستقبل، فالفرق بين التأمين والتأمين التجاري أن التي يتعرض ل

التعاوني لا يسمى فيه للربح بل لتخفيف الخسائر الواقعة على المشتركين فيه، كما أن الأموال الباقية بعد 
 .4/307ية لهيئة كبار العلماء، تعويضات الخسائر ترد على المشتركين، أنظر مجموعة العلماء: البحوث العلم

، بدون  /eman.com-http://www.al، الرابط الالكتروني: كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعينداء الإيمان،  - 2
 صباحا. 11:57، على الساعة حوالي: 15/11/2020تاريخ نشر، تاريخ الدخول: 

http://www.al-eman.com/
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اس عندنا حجة، ورد الشرع بالتعبد به، فوجب العمل به، وموضع الكلام في ودليلنا: أن القي
 1 .ذلك أصول الفقه

مَ و ﴿: وأيضًا: فإن الله تعالى قال بَاأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ  * .275بقرة: ال* ﴾الرِّ
على  الدليلو)الربا(: هو الزيادة، فيقتضي عموم الآية تحريم كل بيع فيه زيادة، إلا ما دلّ 

 .تخصيصه وجوازه
ثمان فإذا ثبت هذا: فإن هذه الأعيان معللة، فالعلة عندنا في الذهب والفضة: أنهما جنس الأ

لربا ايحرم  غالبًا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرهما، وقد أومأ في "الفروع" إلى وجه آخر: أنه
 .البلاد. وليس بشيء؛ لأن ذلك نادر في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات في بعض

ما الوزن في جنس واحد(. وقاس عليهما كل شيء : )العلة فيه-لَّهُ رَحِمَهُ ال -وقال أبو حنيفة 
 .موزون، مثل: الرصاص والحديد

دليلنا: أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في الحديد والرصاص والنحاس، ولو جمعتهما علة 
با ه لا ر لام أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام الذهب بالفضة، ولأنواحدة في الربا.. لم يجز إس

أما و في معمول الحديد والصفر والنحاس، فلم يكن في تبره الربا، كالطين، وعكسه الذهب والفضة. 
ذهب الأعيان الأربعة وهي: البُر والشعير والتمر والملح.. فلجميعها علة واحدة بالإجماع، كال

 .ة واحدةوالفضة لهما علّ 
 :ختلف في علة هذه الأعيان الأربعةا  و 

لى: )أن العلة فيها كونها مطعومة مكيل جنس، أو في القديم إ -لَّهُ رَحِمَهُ ال -فذهب الشافعي 
 .(مطعومة موزون جنس

صَلَّى اللَّهُ  -فعلى هذا: العلة ذات ثلاثة أوصاف، وهو قول سعيد بن المسيب، ووجهه: قوله 
 .والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن .«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل» :- وَسَلَّمَ عَلَيْهِ 

فعلى هذا: يجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات، مثل: التفاح والسفرجل والرمان، بعضه 
 .ببعض متفاضلا
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على هذا: العلة ذات وقال في الجديد: )العلة فيها أنها مطعومة جنس(. وهو الصحيح. ف
 1 .وصفين، فيحرم الربا في كل ما يطعم، قوتًا أو تفكُّها

 .(أنها مكيلة جنس، أو موزونة جنس )العلة فيها :-حِمَهُ اللَّهُ رَ  -وقال أبو حنيفة 
فعلى هذا: يجوز عنده بيع تمرة بتمرتين، وبيع كف حنطة بكفين؛ لأن ذلك غير مكيل ولا 

ع الجص، والنورة، والحديد، والرّصاص بعضه ببعض متفاضلًا؛ لأنه موزون، ولا يجوز عنده بي
 .مكيل أو موزون

 .(وقال مالك رحمة الله عليه: )العلة فيها أنها مكيلة مقتاتة جنس
 .فعلى هذا: يحرم الربا عنده فيما كان قوتًا أو يصلح للقوت

 .اةوقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: العلة فيها: أنها جنس تجب فيه الزك
 .فعلى هذا: لا يجوز عنده بيع ما يجب فيه الزكاة بعضه ببعض متفاضلًا من الحيوان

 ز عندهوقال سعيد بن جبير: العلة فيها: تقارب المنفعة، فكل شيئين تقارب الانتفاع بهما، لا يجو 
 .بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالتمر بالزبيب، والحنطة بالشعير، والذرة بالجاورس

 .ختلف فيها الجنس.. لم يكن فيها رباإين: العلة فيها الجنس فقط، فإذا سير بن إوقال 
ثم علتنا  بن سيرين،إالجنس والجنسين، ثم بعدها: علة  فأعمّ العلل علّة سعيد بن جبير؛ لأنها تتناول

 .في الجديد، ثم: علة أبي حنيفة، ثم: علة مالك، ثم علتنا في القديم، وأبعدها: علة ربيعة
 -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ صَ  -أن النبي » :بن سيرين، وابن جبير: ما رُويإعلى بطلان قول والدليل 

 .شترى عبدًا بعبدينإ
هُ صَلَّى اللَّ  -أن النبي » :والدليل على بطلان قولهما، وقول ربيعة: ما روى عبد الله بن عمرٍو

ي إبل ف، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، يعني: مره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبلأ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
احدٌ، والإبل تتقارب منفعتها، وهي جنسٌ و  .«الصدقة، فكان يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى إبل الصدقة

 .وتجب فيها الصدقة
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ي حرم الربا ف -هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ  -أن النبي » :وأمّا الدليل على بطلان قول مالك
صلح تلأنها تصلح القوت.. فليس بصحيح؛ لأن جميع الإدام والنار "يس بقوت، فإن قال: ول ."الملح

 ."القوت، ومعلومٌ أنه لا ربا فيها
لَيْهِ هُ عَ صَلَّى اللَّ  -وأمّا الدليل على بطلان قول أبي حنيفة ـ وهو وجه قوله الجديد ـ: قوله 

لكل  سمٌ إوالطعام  عم القليل منه والكثير،وهذا ي .«تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثلإ: -وَسَلَّمَ 
 .مطعوم شرعًا 

 ويمكن حصر الخلاف في مسألتين:
 إلى هل الحكم خاص بهذه الأصناف الستة وقاصر عليها، أم يتناولها ويتعاداها المسألة الأولى:

 غيرها؟
تحققت فيه هذه ختلافهم في علة الحكم خاص، ليقاس على هذه الأصناف ما إالمسألة الثانية: 

 1دخار؟ أم الطعم؟ أم التقدير والطعم معا؟لإعلة هي التقدير؟ أم الإقتيات واالعلة؟ فهل ال
يقاس  ختلاف في تحديد العلة، والتيلإحثنا هو المسألة الثانية، وهي اونحن في هذا المطلب محل ب

 عليها غيرها من الأنواع.
ك نظرا لقوة الأدلة القاضية بنقل الحكم من أما المسألة الأولى فلن نخوض بالبحث فيها. وذل

 .2غيرها إلىهذه الربويات الستة 
 

                                                           
: دراسة ، حاكم المطيري4/88بن عبد البر، التمهيد، إ، 2/130، بداية المجتهد ونهاية المقتصدبن رشد، إ - 1

ينظر: عبد الله  /، http://www.dr.hakam.com الستةحديثية وفقهية عن الأحاديث الواردة في الربويات 
 شفيق السرحي، مرجع سابق.

 ختلف الفقهاء في جواز القياس على هذه الأصناف الستة على قولين:إ - 2
 وقتادة وعثمان البتي والظاهرية إلى قصر الحكم على هذه الأصناف الستة وعدم*القول الأول: ذهب طاووس 

 قياس غيرها عليها
ا ت فيه*القول الثاني: ذهب جماهير الفقهاء إلى تعدية هذا الحكم في هذه الأصناف الستة إلى غيرها، مما تحقق

 .4/135المغنى، العلة التي من أجلها شرع الحكم في هذه الأصناف الستة، أنظر ابن قدامى 

http://www.dr.hakam.com/
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 مذاهب الفقهاء:
أن العلة هي التقدير،  إلىذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات عنه،  المذهب الأول:

 .1فكل موزون أو مكيل، فإنه يجري فيه ربا
دخار في لإة في الذهب والفضة، الإقتيات واأن العلة الثمين إلىذهب الإمام مالك  المذهب الثاني:
 2الأربعة الأخرى.
أن العلة في الذهب والفضة هي الثمينة، وفي الأربعة  إلىذهب الإمام الشافعي  المذهب الثالث:

 .3الأخرى الطعم، وخصه في رواية بما كان مكيلا أو موزونا
ختلاف العلماء في تحديد العلة التي إة في ص سبب الخلاف في هذه المسألسبب الخلاف: يتلخ

ختيار أهم وصف تشترك إمذكورة في الحديث فكل مذهب حاول لأجلها الربا في غير الأصناف ال
ب فيها الأصناف الستة، فمنهم من جعله "الكيل أو الوزن". ومنهم من جعله "الثمينة" في الذه

 تفاق على "الثمينة".لإقتيات" مع ادخار الإلإلطعم" في الأربعة الأخرى، أو "اوالفضة و"ا
 أدلة المذاهب:

 القائلين بأن العلة هي التقدير. أدلة المذهب الأول:
تَقِيمِ وَزِنُواْ بِٱلقِسطَاسِ ٱلمُس ١٨١أَوفُواْ ٱلكَيلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلمُخسِرِينَ ۞}: تعالىقوله  الدليل الأول:

 .4{١٨٣سِدِينَ  تَعثَواْ فِي ٱلَأرضِ مُفوَلَا  أَشيَآَٰءَهُمخَسُواْ ٱلنَّاسَ وَلَا تَب ١٨٢
 

                                                           
، البهوتي: 3/61، الهداية شرح البداية، المرغياني، 5/185، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  - 1

ينظر: عبد الله شفيق  / .3/251، كشاف القناع، البهوتي، 1/225، شرح زاد المستنقع، الروض المربع
 السرحي، مرجع سابق.

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. / .3/42 بلغة السالك، الصاوي، 3/47، شرح الكبيرالدردير،  - 2
، مغني المحتاج، الغزالي 2/279، الإقناع، الشرييني، 3/49، الوسيط، الغزالي، 3/16، ، الأمالشافعي - 3
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .2/22
 .-183~181-سورة الشعراء الآية - 4
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قَومِ أَوفُواْ ٱلمِكيَالَ وَٱلمِيزَانَ بِٱلقِسطِ وَلَا تَبخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشيَآَٰءَهُم وَلَا تَعثَواْ فِي }: تعالىوقال سبحانه و  وَيَ 
 .1{٨٥سِدِينَ ٱلَأرضِ مُف

رمة الربا بالمكيل والموزون مطلقا عن شرط الطعم، فدل جعل ح تعالىأن الله تبارك و  وجه الدلالة:
 .2على أن العلة هي الكيل والوزن، دون غيرها

الوعيد بالتطفيف في الكيل والوزن، مطلقا من غير فصل بين  تعالىوكذلك ألحق الله تبارك و 
 .3المطعوم وغيره فدل على أن علة التحريم هي كون الشيء مكيلا أو موزونا

، 4رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جنيبا إلىما ثبت من أن عامل خيبر أهدى  ي:الدليل الثان
فقال أوكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، ولكني أعطيت صاعين وأخذت صاعا، فقال صلى الله عليه 

 .5بتعت بسلعتك تمرا، وكذلك الميزان"إيت، هلا بعت تمرك هذا بسلعة، ثم وسلم: "أرب
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قسم رسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما وكذلك ما جاء عن 

 .6مختلفا، فتبايعناه بيننا بزيادة، فنهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل"
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة تحريم التفاضل في الجنس الواحد هي الكيل،  وجه الدلالة:

 .7حق الوزن مطلقا من غير فصل بين المطعوم وغير المطعومثم أل

                                                           
 .-85-ورة هود الآية س - 1
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .5/184، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني  - 2
 .5/184المصدر نفسه،  - 3
/  .2/199، تاج العروس من جواهر القاموسالتمر الجنيب هو نوع من التمر الجيد، أنظر الزبيدي،  - 4

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق.
، رقم 9/107، كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأأخرجه البخاري في صحيحه،  - 5

، رقم الحديث: 3/1251، كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثل بمثل، أخرجه مسلم في صحيحه 7350الحديث: 
 سرحي، مرجع سابق./ ينظر: عبد الله شفيق ال .1593

/  ، قال محققه حسين سليم أسد، إسناده صحيح.999، الحديث رقم: 2/283، مسند أبى يعنيأبو يعلي،  - 6
 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق.

/  .6/215، شرح صحيح البخاريبن بطال، إ، 5/184، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  - 7
 يق السرحي، مرجع سابق.ينظر: عبد الله شف
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إن جعل علة الحكم التقدير بالوزن أو الكيل يوجب المماثلة في الصورة، وبه يعرف  الدليل الثالث:
ختلفوا فيه، ولا يعرف به إما  إلىالتساوي حقيقة، وبه تحقق صيانة أموال الناس، فهو أول المصير 

وفي بعض  1ساوي والمماثلة شروط لقوله صلى الله عليه وسلم "مثلا بالمثل"التساوي حقيقة، ولأن الت
 2الروايات "سواء بسواء".

 دخار.لإات والثمنية، وفي الباقي الإقتيالقائلين بأن العلة في الذهب والفضة ا أدلة المذهب الثاني:
الذي يجمع بين  المعنى الذي يجمع بين الذهب والفضة كونهما أثمانا، والمعنى الدليل الأول:

مطلق الطعم أو الطعم لأنه لا يخلو إما أن تكون العلة  3الأربعة الأخرى كونها أقوات مدخرة،
عتبار الطعم وحده هو العلة، وذلك لأن النبي صلى الله إقتيات، ولا يصح لإدخار والإالموصوف با

على الطعم، وهو المعنى الزائد عليه وسلم ذكر عددا من الأصناف، يقصد بذلك التنبيه على 
قتيات، وكل واحد من الأنواع الأربعة المذكورة في الحديث يمثل نوعا خاصا من أنواع لإدخار والإا

المدخرات، فلا تكرار في ذكرها، وهذا الوصف المختار أخص أوصافها، فوجب التعليق به دون 
 .4انعةسواه، وقد سبق لنا في مبحث شروط العلة، أنه يجب أن تكون العلة الجامعة م

                                                           
/  .1592، حديث رقم 3/1214، كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثلأخرجه المسلم في صحيحه،  - 1

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق.
/ ينظر: عبد الله شفيق السرحي،  .4/27 لمغني، ابن قدامة، ا2/30، الاختيار لتعليل المختارابن الموصلي  - 2

 مرجع سابق.
معنى الإقتيات أن يكون الطعام مقتاتا، أي تقوم به البينة، أما الادخار فهو ألا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج - 3

/ ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع  .2/41، البهجة في شرح التحفةالتأخير عن العادة، أنظر التسولي، 
 سابق.

، الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 2/131، بداية المجتهد ونهاية المقتصدرشد، ابن  - 4
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .499الفقهاء، ص: 
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لم يذكره لم  أن هذه العلة يتعلق تأثيرها بكل واحد من أفراد المنصوص عليه، لأنه لو الدليل الثاني:
ل واحد فيها، ولا يستفد تعلق الحكم بنوعه، ولا يوجد ذلك في علل المخالفين، وذلك لأن الطعم والكي

 .1دخار أولىلإفها، فكان التعليل بالقوت واختلاإعبرة عندهم في 
طراد، في لإاء المعللة به، ومن شرط العلة اأن هذه العلة الثابتة لا تتغير في الأشي ليل الثالث:الد

جميع أفرادها، وسبق التنبيه لهذا في مبحث شروط العلة، وهذا وجد في القوت المدخر، بخلاف علة 
ة ظاهرة بين جانب أنها غير مؤثرة في الحكم، فلا توجد مناسب إلىالكيل والوزن، فهي علة منقوضة 

 .2الفرع والأصل، ومن شرط العلة وجود مناسبة بين المقيس والمقيس عليه
، لتعذر القياس عليهما، وهو غير 3وأما الذهب والفضة فعلتهما هي الثمنية، وهي علة قاصرة

ختيار علة الثمنية في الذهب والفضة، وجريان إالعلة مع التعبد بالقياس، وسبب  مانع من صحة
من أ، ومنعوا 4فيهما، وهو أن التجارة في الأثمان بجنسها، يفسد على الناس مقصود الأثمانالربا 

 التجارة في الأقوات بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات.
 القائلين بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الباقي الطعم. أدلة المذهب الثالث:

عبد الله قال: "كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ما جاء عن عمر بن الدليل الأول:
 .5الطعام بالطعام مثلا بالمثل"

                                                           
/ ينظر: عبد الله شفيق  .450الخن أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص:  - 1

 ق.السرحي، مرجع ساب
 .5/86الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي،  - 2
 –، تح: علي معوض الحاوي في فقه الشافعيبن حبيب المالوردي البصري، إبن محمد إأبو الحسن علي  - 3

 .85~5م، ص: 1994هـ/1414، دار الكتب العلمية، 01، ط: هعبد الموج عادل
، 2/24، الشرح الصغير على مختصر جليل، الدردير، 2/132، بداية المجتهد ونهاية المقتصدبن رشد، إ - 4

ينظر: عبد الله شفيق السرحي،  / .2/157، أعلام الموقعينبن القيم، إ، 2/24، بلغة السالك لأقرب المسالك
 مرجع سابق.

 .1592، رقم الحديث: 3/1214، كتاب المساقاة، باب الطعام مثلا بمثلأخرجه مسلم في صحيحه،  - 5
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ن لم  وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم، فدل على أن العلة الطعم، وا 
كم لو لم قتران الوصف بالحإن أ، وقد صرح الأصوليون بيكل ولم يوزن، لأنه علق ذلك على الطعام

 .1قترانه بعيدا شرعا ولغةإكن هو أو نظيره علة للحكم، وكان ي
ظرنا في هذه ن وقد-وعدماة وجودا دوران الحكم مع العل– طرادلإوأيضا فإن من شروط العلة ا

المطعومات المذكورة في النص، فوجدنا أن كل ما فقدت صفة الطعم عنها، فقدت حرمة الراب 
 م فيها وجدت حرمة الربا.فيها، وكلما وجدت صفة الطع
ا عادت إليه الحرمة، نعقد الحب وعاد مطعومإفيه، فإذا  التعاوضبطل فيه الربا، وجاز 

 .2عتبار هذه الصفة هي العلةإفوجب حينئذ 
البر الذي هو أعلى  إلىأن الشرع لما ضم الملح، الذي هو أدنى ما يطعم،  الدليل الثاني:

 .3المطعومات، دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بها
 المناقشة:

 مناقشة أدلة المذهب الأول:
 قوله صلى الله عليه وسلم: قوله "وزن بوزن"، وقوله "كيل بكيل". مناقشة الدليل الأول:

إن ذكر الوزن والكيل في الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم "وزنا بوزن" وقوله "كيل  الرد:
ما يتحصل به التساوي في هذه الأصناف المنصوص عليها، ليس  بكيل" ونحوها إنما ذكرت لبيان

ي ولا مدخل للعلية في ذكرها لأن من شرط العلة التأثير ف 4إلا كما قال: "مثلا بمثل، سواء بسواء"
، فإنه لا فرق بين هذا القول وبين من قال لم ينص إلا على مأكول أو 5المعلول كما سبق بيانه

ثمن، أو من قال لم ينص إلا على مطعوم أو مقتات أو مدخر ومعدني وما يصلح به الطعام، أو 
                                                           

 .8/58، شرح السنة. البغوي، 9/395، المجموع شرح المهذبالثوري، - 1
ختلاف الفقهاء، إلاختلاف في القواعد الأصولية في ، الخن، آثار ا9/395، المجموع شرح المهذبالثوري،  - 2

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. /500ص: 
 .2/99، المجتهد ونهاية المقتصدبداية ، ابن رشد، 8/58البغوي، شرح السنة،  - 3
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .58~8، ص: شرح السنةمسعود  بنإمحمد الحسين   - 4
 .27، ص: شروط العلةأنظر مبحث  - 5
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من قال لم ينص إلا على ما يزكى وعلى مالح الطعم فقط، فليس بعض هذه الدعاوي أولى من 
 .1بعض

ن أن الشرع جعل علة الربا في الأصناف الستة الكيل من غير فصل بي مناقشة الدليل الثاني:
 مطعوم أو غير مطعوم.

ليس في التعليل به مناسبة ظاهرة، كما -غير معتبر – 2أن ذكر الوزن والكيل وصف طردي الرد:
أنه أنتقض في بعض صوره دون وجود فرق مؤثر، فدل على أنه لا يصلح التعليل به، ومن شرط 
العلة ثباتها أمام المفسدات التي منها النقض، وذلك في إجماعهم على جواز السلم في الموزونات 

 .3ثر إلا يد بيدمن الحديد ونحوها، ولو كان لهذه العلة أ
 أن اعتبار الوزن والكيل علة ويحقق المماثلة في الصورة. مناقشة الدليل الثالث:

 مناقشة أدلة المذهب الثاني:
لذي االمعنى الذي يجمع بين الذهب والفضة هو كونهما أثمانا، والمعنى  مناقشة الدليل الأول:

 يجمع بين الأربعة الأخرى هو كونها أقواتا مدخرة.
طرد الحكم في أصناف  إلىجعل العلة في الذهب العلة في الذهب والفضة كونها أثمانا يؤدي  الرد:

لم تحقق فيها العلة، لأن الثوم والبصل والكراث والخل والفلفل بل والملح الذي جاء فيه النص ليس 
منها شيء يكون قوتا أصلا، بل بعضها يقتل إذا أكل منه نصف وزن ما يؤكل مما يتقوت به 

دخارهما، والربا عندهم يدخل إي اللبن والبيض، فإنهما لا يمكن لملح، وتفسد عليهم هذه العلة فكا
ك قوت والربا عندهم في كل فيها، وتفسد أيضا عليهم في الكمون والحلبة وغيرها، وليس شيئا من ذل

 .4ذلك
                                                           

 .7/238، لمحلى، ابن حزم، ا3/64، السيل الجرارالشوكاني،  - 1
الشرع، ويجب على المجتهد أن يحذفه أنظر الحاشية: ص: طراد هنا بمعنى أن الوصف ملغي لم يعتبره لإا - 2

 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .70
 .156 /2، أعلام الموقعينبن القيم إ، 8/57، شرح السنةالبغوي،  - 3
/ ينظر: عبد الله  .2/99، بداية المجتهدبن رشد، إ، 8/58، شرح السنة، البغوي ،3/17، الأم الشافعي، - 4

 شفيق السرحي، مرجع سابق.
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 مناقشة أدلة المذهب الثالث:
 ذكر في بعض الأحاديث لفظ "الطعام" فتكون هي العلة. مناقشة الدليل الأول:

إن ذكر "الطعام" في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، إنما هو مثل ذكر الوزن أو الكيل  الرد:
أو العدد، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد كما في حديث 

، ولم يعتبر العدد 2درهمين بدرهم"وفي رواية أخرى "ولا  1لدينارين""لا تبيعو الدينار باعثمان بلفظ 
ه، أحد، وبالتالي فليس مجرد ذكرها دليلا على أنها مناط الحكم، وليس أحدها أولى بالتعليل من غير 

 .3والترجيح من غير دليل تحكم
شعر يمطعومات ذكر الملح وهو أدنى المطعومات مع البر الذي هو أعلى ال مناقشة الدليل الثاني:

 بأن العلة في ذلك الطعم.
ن عتبار جريان الربا في الملح بعلة الطعم غير صحيح، فهذه العلة منقوضة، وذلك لاإإن  الرد:

 الملح مما يصلح به الطعام، فيجب أن يدخل غيره من الأشياء التي تستخدم في إصلاح الطعام،
 الإسلامية.وهذا فيه من المشقة والحرج ما لا تبيحه الشريعة 

في تحديد  كان ختلافهمإ بعد البحث والدراسة لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة، نجد أن الترجيح:
علة لوتحديد الأحكام الشرعية المترتبة عليها وينظر في أدلة المذاهب وعللهم، يظهر أن ا العلة

المالكية، وأن علة الربا المعتبرة، السالمة من المعارضة والمناقصة في النقدين هو مذهب الشافعية و 
ختلفوا في الأحكام الشرعية إقد  وهو مذهب المالكية، و دخارلإوافي أصناف أربعة هي الإقتيات 

المبنية عليها، وذلك أن تحديد العلة في هذه المسألة كان له الأثر البالغ على أحكام الشريعة 
بجريان الربا  عمة التي يتناولها الحكمتوسيع قاعدة الأصناف والأط إلىالمترتبة عليها، فقد أدى ذلك 

تساع وعموم العلة أو تضيقها، بمعنى أن أختار كون العلة "التقدير" فقد أدخل في لإفيها، وذلك تبعا 

                                                           
/ ينظر: عبد الله  .1585، حديث رقم: 3/1209، كتاب المساقاة، باب الرباأخرجه المسلم في صحيحه،  - 1

 شفيق السرحي، مرجع سابق.
 سبق تخريجه. - 2
 .3/65، السيل الجرارالشوكاني  - 3
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قتيات" فقد لإوا دخارلإطعمة، بينما أختار كون العلة "امفهوم العلة ومعناها الكثير من الأصناف والأ
 له مذهب الحنفية، وهكذا توسط من أختار الطعم فقط.ضيق المدى الواسع الذي شمله وتناو 

ة وبالنظر في أدلة المذاهب وعللهم يظهر للباحث أن العلة المعتبرة، السالمة من المعارض
في  والمناقضة، في النقدين هي مطلق الثمنية كما هو مذهب الشافعية والمالكية، وأن علة الربا

 وهو مذهب المالكية، وذلك للأسباب التالية:دخار لإالأصناف الأربعة هي الإقتيات وا
عة الأرب دخار" في الأصنافلإقتيات والإ"الثمنية" في الفضة والذهب، "واقوة أدلة القائلين بعلة  -1

الأخرى. وذلك لأن علة الثمنية أخص أوصاف الذهب والفضة وهي مقصدها الأعظم، وبالتالي 
والفضة الكيل أو الوزن، كما هو مذهب  جعلها علة لهما، أقوى وأوضح من جعل العلة للذهب

 الحنفية.
وكذلك الإقتيات والادخار هي أخص أوصاف الأطعمة التي ذكرت في الحديث، وهي علة ظاهرة 

 منضبطة، سالمة من المعارضة مما هو أقوى منها.
عترض بها المخالف غير إعتراضات التي لإراضات الموجهة لهذه العلة، فإن اعتلإضعف ا -2

 ستغراقها لأجزاء المعلول وأفراده.ا  تنقص من تأثير العلة وقوتها، و  متوجه، ولا
عتمدوا عليها في تحديد الأصناف إالمخالفة، وعدم صحة العلة التي  ضعف أدلة المذاهب -3

 والأطعمة التي يجري فيها الربا.
ر توفن مناسبة هذا العلة لروح الشريعة ومقاصدها العامة، وذلك لأن الشريعة الإسلامية أرادت أ -4

تار قتصادي ونفسي، والعلة المخإستقرار إفراد المجتمع، ليعيش المجتمع في القوت الأساسي لكل أ
 ترجيحها، هي أضبط العلل وأقواها في تحقيق هذا الهدف.
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 المبحث الثاني: مسائل في الأحوال الشخصية.
 المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية.

وَلَا تَنكِحُواْ }: تعالىورد النهي صريحا في نكاح المشركات وعدم حلهن للمسلمين في قوله 
تِ حَتَّى  يُؤ   .2كَوَافِرِ{}لَا تُمسِكُواْ بِعِصَمِ ٱل: تعالى، وفي قوله 1{مِنَّ ٱلمُشرِكَ 

وظاهر النهي العموم في كل كافرة ومشركة وورد الإذن بحل طعام أهل الكتاب ونسائهم 
كِتَ بَ ذِينَ أُوتُواْ ٱلوَطَعَامُ ٱلَّ  } ٱليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَ تُ : تعالىمين على وجه الخصوص في قوله للمسل
تِ وَٱلمُحوَ  لَّهُم حِلّ  وَطَعَامُكُم لَّكُمحِلّ  تُ مِنَ ٱلمُؤمِنَ  تُ مِنَ ٱلَّذِ ٱلمُحصَنَ  ينَ أُوتُواْ ٱلكِتَ بَ مِن قَبلِكُم صَنَ 
نِ فَقَدبِ  يَكفُر وَمَندَان فِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَٰٓ أَخرَ مُسَ   أُجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيتُمُوهُنَّ ءَاتَيإِذَآَٰ   ۥحَبِطَ عَمَلُهُ  ٱلِإيمَ 
سِرِينَ هُوَ فِي ٱلأَٰٓخِرَةِ مِنَ ٱلوَ   .3{٥خَ 

م ي حكلله فمذاهب العلماء في زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام: اختلف العلماء رحمهم ا
 زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .-221-سورة البقرة الآية  - 1
 .-10-الآية سورة الممتحنة  - 2
 .-05-سورة المائدة الآية  - 3
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 المذهب الأول: مذهب الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة، وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام مع الكراهة، قال السرخسي 

 .1الكتاب"المسلم الحرة من أهل  زوجرحمه الله "ولا بأس أن يت
 .2{مِن قَبلِكُم كِتَ بَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلتُ صَنَ  }وَٱلمُح: تعالىلقوله 

: "والمحصنات من الذين أوتوا تعالىلقوله  3ه الله: يجوز أن ينكح الكتابيةوقال الكاساني رحم
الكتاب"، وقال في شرح الصغير على الدردير، وحرمت الكافرة أي وطؤها حرة أو أمة بنكاح أو ملك 
إلا الحرة الكتابية، فيحل نكاحها بكره عند الإمام، وقال محققه، إنما حكم مالك بالكراهة في بلد 

ه وزوجها يقبلها ويضاجعها وليس له منعها الإسلام لأنها تتغذي بالخمر والخنزير وتغذي ولدها ب
الكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة  إلىمن التغذي، ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب 

 .4ار وهي حفرة من حفر النارالكف
ذا ة، وكوقال النووي رحمه الله: ويحرم نكاح من لا كتاب لها ... وتحل الكتابية لكن تكره حربي

اء لصحيح، لما مر من خوف الفتنة، وقال الخرقي رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلمذميه على ا
 وناقشها.

 إذا ثبت هذا فالأولى ألا يتزوج كتابية.
 ستدل العلماء لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب والأثر والمعقول.إوقد 

 .5{قَبلِكُمكِتَ بَ مِن ٱلتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ صَنَ  مُح}وَٱل: تعالىأما الكتاب، فقوله 

                                                           
دار  -دار المعرفة  -دار النوادر  -، د.ط الربابشمس الأئمة السرخسي، تح: الأستاذ سمير مصطفى،  - 1

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. /210، ص، 04دار الكتب العلمية، الجزء:  –إحياء التراث العربي 
 .-05- سورة المائدة الآية - 2
، دار الكتب 02، ط: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني علاء الدين،  - 3

 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .1414، ص: 03م، الجزء: 1986العلمية، بيروت، لبنان، 
 .2/420، تح: د. كمال وصفي، شرح الصغيرالدردير،  - 4
 .-05-المائدة الآية سورة  - 5
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في سورة البقرة؛ "ولا  تعالىالمائدة أما مخصصة لعموم قوله  –وهي آية -ورأوا أن هذه الآية 
ما ناسخة لها، لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة  تنكحوا المشركات حتى يؤمن"، وا 

ما أن لفظ ا  .1لمشركين لا تتناول أهل الكتابالبقرة، وا 
بن  ثر: فما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات منهم طلحةوأما الأ

 عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم.
روى الحصاص في تفسيره "أن حذيفة تزوج بيهودية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب 

 .2المومسات منهن" يعنى العواهر تواقعوا إليه أحرام هي؟ فكتب إليه: لا، ولكني أخاف أن
وروى عن إبراهيم عن حذيفة "أنه تزوج يهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، 

لي فكتب إليه أحرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخ
ساء الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة النسبيلها فإني أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل 

 المسلمين".
بالله وبعض كتبه واليوم الآخر وبعض الرسل -وأما المعقول، فإن الكتابية وقد آمنت في الجملة

الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية كما قال  إلىقد تميل 
لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، "إلا أنه يجوز نكاح الكتابية  الكاساني

نما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته ... والزوج  وا 
 .3ح المسلم إياها رجاء إسلامها"الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكا إلىيدعوها 

 
 

                                                           
، دار إحياء التراث 01، ط: تفسير القرآن العظيمعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،  - 1

/ ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع  .210، ص: 02م، الجزء: 1997هـ/1417العربي، بيروت، لبنان، 
 سابق.

، تح: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو أبو بكر،  - 2
 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .323، ص: 03هـ، جزء: 1405العربي، 

 .1414، مرجع سابق، ص: بدائع الصنائعالكاساني،  - 3
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 الزواج بالكتابية على المسلمالمذهب الثاني: تحريم 
شتهر هذا المذهب عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ا  و 

وز بن عمر لا يجإسلم الحرة من أهل الكتاب"، وكان السرخسي، رحمه الله: "ولا بأس أن يتزوج الم
 .1ذلك ويقول: الكتابية مشركة

ثم ساق بسنده -عن ابن عمر تحريم نساء أهل الكتاب جملة بن حزم: رحمه الله، ورويناإوقال 
حرم المشركات على  تعالىعن نافع أن ابن عمر سئل نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: أن الله 
وهو عبد من عباد الله عز  المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا من أن تقول المرأة: ربنا عيسى

 .2وجل
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على بن جرير رحمه الله إونقل 

ليمان عدم صحة نكاح المسلم للكتابية فقال "وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية ونكح حذيفة بن ا
 نصرانية فغضب عمر غضبا شديدا، حتى هم بأن يسطو عليهما".

ره زواج المسلم بالكتابية، ولم وأجاب الجمهور عن الدليل وقالوا: أن عمر رضي الله عنه إنما ك
يحرمه، وقد صرح بعدم التحريم عندما أمر حذيفة أن يفارق امرأته اليهودية فكتب إليه حذيفة أحرام 

 .3تواقعوا المومسات منهن هي فكتب إليه عمر: لا، ولكن أخاف أن
حذرا من كاح اليهودية والنصرانية ن-حمة الله عليهمر -وقال بن جرير: وأنكره لطلحة وحذيفة 

 .ليتهماأن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أن لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخ
قال شلبي: وفي الأثر المروي عن عمر بروايتيه يفيد بأن ما يمنع من نكاح المسلم للكتابية 

لا يخفى من  خشية ما يترتب عليه من الضرر من الوقوع في المومسات منهن وفيه من المفاسد ما

                                                           
 .210السرخسي، مرجع سابق، ص:  - 1
 .445، ص:09، الجزء:، المحلىبن حزما - 2
 .333، ص:أحكام القرآنالجصاص،  - 3
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لا زواج ضياع للنسب والولد وفساد للأخلاق أو تابع للمسلمين رغبة في جمالهن فتبقى المسلمات ب
 .1فيقعن فيما حرمه الله

وقد يستدل مستدل على تحريم زواج المسلم بالكتابية بالنصوص الدالة على وجوب معادات 
رَى َٰٓ يَهُودَ وَ مَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلهَا ٱلَّذِينَ ءَايَ َٰٓأَيُّ ۞}: تعالىالمسلمين للكفار، وعدم موالاتهم، قال  ٱلنَّصَ 

نكُم يَتَوَلَّهُم وَمَنض أَولِيَآَٰءَ بَعضُهُم أَولِيَآَٰءُ بَع لِمِينَ مِنهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهدِي ٱلقَو  ۥفَإِنَّهُ  مِّ  .2{٥١مَ ٱلظَّ 
مما  بعض ما قوى إلىوالموالاة تشمل المحبة والنصرة، والزوج لابد أن يحب امرأته، وقد يميل 

 .-ل بعيدهذا الاستدلا-لا يقره الإسلام
ية والراجح هو مذهب الجمهور لما مضى من الأدلة، وسبب القول بالكراهة خشية تأثير الكتاب

 ا وأخلاقها التي تخالف الإسلام.على زوجها المسلم وأسرته وأولاده، معتقدها أو عاداته
 المطلب الثاني: شهادة القريب لقريبه.

فة شهادة القريب لقريبه أو عليه: وقد اختلف الفقهاء في شهادة القريب لقريبه، فمنعت طائ
شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع. ومنهم من جوز شهادة القريب 

حزم  بنإالشهادة بحال كما يقول أبو محمد طلقا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من القريبة م
 وغيره من أهل المظاهر وهؤلاء يحتجون بالعموميات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب.

حتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه ا  و  أدلة الفريق الأول:
وقالوا  3اطمة بضعة مني يريني ما رابها"ال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما فلأنه منه، وقد ق

عليه  والشهادة ترد بالتهمة، والوالد منهم في ولده فهو ظنين في قرابته، وقد قال النبي صلى الله

                                                           
 .44الشلبي، تعليل الأحكام، ص - 1
 .-51-سورة المائدة الآية  - 2
، دار ابن كثير، كتاب النكاح، باب ذنب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصافصحيح البخاري،  - 3

 بد الله شفيق السرحي، مرجع سابق./ ينظر: ع .2004، ص:05م، الجزء:1993هـ/1414
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بن لأبيه، فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لإفإذا كان مال ا 1وسلم: "أنت ومالك لأبيك"
ه، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا لنفس

 .2في ولاء أو قرابة ولا مجلودا"خائنة ولا ضنين 
قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة، كما منع من إعطائه من 

 .3{جُزءًا ۦمِن عِبَادِهِ  ۥاْ لَهُ }وَجَعَلُو : تعالىالزكاة، قالوا وقد قال الله 
 أي ولدا، فالولد جزء، فلا تقبل شهادة الرجل في الجزء.

فكيف يشهد الرجل  4إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه قالوا: قد قال صلى الله عليه وسلم"
 لكسبه؟

لُكُم }إِنَّمَآَٰ : تعالىقالوا: والإنسان متهم في ولده مفتون به، كما قال   ۥٱللَّهُ عِندَهُ وَ نَة وَأَولَ دُكُم فِتأَموَ 
 .5{١٥رٌ عَظِيم أَج

 فكيف تقبل شهادة المرء لما جعل مفتون به؟ والفتنة محل التهمة.
 أدلة الفريق الثاني:

 استدل الظاهرية بـ:
هُمدَ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَومَا بَع}وَ : تعالىمن القرآن: قال الله  يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ حَتَّى   إِذ هَدَى 

 .6{١١٥ءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَي

                                                           
 .289، ص:03المكتبة العصرية، الجزء: كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده،سنن أبي داوود،  - 1
 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. /
تجوز شهاداته، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن لا كتاب الشهاداتسنن الترمذي،  - 2

 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .473، ص: 04جار الكتب العلمية، الجزء:
 .-15-سورة الزخرف الآية - 3
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده،  كتاب الأحكامسنن الترمذي،  - 4

 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .640، ص:03دار الكتب العلمية، الجزء:
 .-15-سورة التغابن الآية  - 5
 .-115-سورة التوبة الآية  - 6
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وعن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده 
ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك ظهرت منهم أمور حملت الولاة على 

فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج  اتهامهم،
والمرأة لم ينهم إلا هؤلاء في آخر الزمان، وقال عبيدة: حدثني الحسن بن عازم عن جده شبيب بن 

مرأة وخصم فشهد لها على بن كامل وهو ا  سا عند شريح فأتاه على بن كامل و غرقدة قال: كنت جال
زوجها وشهد لها أبوها شريح شهادتهما فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها. فقال شريح: ـعلم شيئا 

بن تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن عيينة، عن شبيب 
ها وزوجها فقال له الرجل: أنه أبوها وزوجها، وقال مرأة شهادة أبيلإغرقدة قال: سمعت شريكا أجاز 

 .1يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجهاشريح: لمن 
 بن لأبيهلإزيز شهادة اعن عبد الرحمان بن عبد الله الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد الع

 والأب لابنه إذا كان عدلا.
العزيز وأبو بكر بن قالوا: فهؤلاء: عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد 

سحاق بن راهوية وأبو ثور والمزيني وأبو  ياس بن معاوية وعثمان البتي وا  محمد بن عمرو بن حزم وا 
 بنه.لإبن لأبيه والأب لإيجيزون شهادة ا 2بنا، يعني داود بن علي وأصحابهسليمان وجميع أصحا

ان خرون، و والأخ لأخيه هم المتأوقد ذكر الزهري أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه  مناقشة الأدلة:
 السلف الصالح لم يكونوا يريدونها. وقال الظاهرية أن حجة المنع مدارها على شيئين:

التي بين الأب وابنه وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه  أحدهما البعضية:
وهذه حجة ضعيفة فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الدنيا 
ولا في أحكام الثواب والعقاب؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: "لا يجني والد على ولده" فلا 

لا يعاقب لذنبه ولا يثاب لحسناته ولا يجب عليه الزكاة ولا الحج بغني الآخر. ثم قد يجني عليه و 
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جازته ومضاربته ومشاركته فلو  أجمع الناس على صحة بيعه منه  ءهاجز متنعت شهادته له لكونه إوا 
 .1ود إذ يكون عاقدا لها مع نفسهمتنعت هذه العقلإفيكون شاهدا لنفسه 

ومن  دها مستقلة بالمنع، ولا ريب أن قمة الإنسان في صديقه وعشيرهوالتهمة وح المأخذ الثاني:
 يعنيه مودته ومحبته أعظم من عمته في أبيه وابنه.

طها نضباإلاف الحكمة فإنا لانتشارها وعدم عتبار بالمظنة وهي التي تنضبط، بخلإفإن قلتم: ا
 لا يمكن التعليل بها.

عتبار، وعلق بها الأحكام، دون لإرع باالتي شهد لها الش الأصنافقيل: هذا صحيح في 
إنما  الأخوة والتابعون: مظانها، فأين على الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو

أثير التهمة، فهي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما، ولا ت إلىنظروا 
، وتوجد التهمة حيث لا قرابة لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة،

ق لم يعلو والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة، وكون الشاهد مرضيا، وعلق عدم قبولها بالفسق، 
 القبول والرد بأجنبية ولا قرابة.

لأب ابن لأبيه، فإن لإومالك لأبيك" فلا يمنع شهادة ا وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت
 نأليس هو وماله لابنه، ولا يدل الحديث على عدم قبول شهادة أحدهما للآخر، ومنازعون عندهم 

 يئا.له حقيقة وحكم، وأن الأب لا يتملك عليه منه ش الابنمال 
لد الوا وقال الظاهرية: ولو دل قوله "أنت ومالك لأبيك" على ألا تقبل شهادة الولد لوالده ولا

كثركم ذلك، فأين موضع الدلالة واللام في الحديث ليست للملك قطعا، وأ إلىذاهب  أوللولده لكنا 
 بن لأبيه.لإولا للإباحة، إذ لا يباح مال ا يقول

لا تعطلت فائدته ودلالته، ولا يلزم مومن يقول هي للإباحة أسعد بال ن إباحة أخذه ما حديث، وا 
 .2نتفاء التهمةإلا تقبل شهادته له بحال مع القطع أو ظهور شاء، من ماله أ
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س  يحبه في ذمته دين، ولاقالوا: وكونه لا يعطى من زكاته ولا يقاد به ولا يحد به ولا يثبت ل
لا  إجماع، وليس معكم شيء من ذلك فهذه مسائل نزاعستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو لإبه، فا

مسائل إجماع، ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما 
ذمته  للآخر حيث تنتفي التهمة، ولا تلازم بين قبول الشهادة وجريان القصاص، وثبوت الدين له في

ه به، ضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حداقت الأحكاملا عقلا ولا شرعا، فإن تلك 
فادته منه، وحبسه بدينه، فإن منصب أبوته يأبى ذلك، وقبحه مركوز في فطر الناس، وما رآ ه وا 

 المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح.
 المطلب الثالث: إجهاض الجنين قبل نفخ الروح.

ه، الجنين في رحم أم إلىصورة المسألة: نتيجة للتطور التكنولوجي استطاع الأطباء الوصول 
وذلك من خلال التصوير التلفزيوني الطبي وغير ذلك من الآلات الطبية، وبالتالي استطاعوا 
التعرف على الجنين ونموه، وما يتعرض له من أمراض وتشوهات، ومن هنا برز الجدل والخلاف 

عية إجهاض الجنين قبل نفخ الروح، سواء كان لوجود تشوهات وأمراض، أو من أجل حول مشرو 
 المحافظة على صحة الأم وغير ذلك من الأسباب.

 1أولا: مسألة نفخ الروح بين فقه الحديث والطب الحديث
قبل أن نتحدث أصلا عن أقوال الفقهاء في الإجهاض يجب أن نبين مسألة طبية مهمة تتعلق 

الروح، وهي أن الطب اليوم أثبت أن الحيوان المنوي عندما يلقح البويضة يصبح مشروع بنفخ 
و إنسان، ولم يختلف عن الإنسان الكامل إلا بظهور الأعضاء، ونفخ الروح، وظهور الأعضاء، وه

دأ يضا تببداية التخلق يبدأ على رأس الأربعين يوما، أي: بعد الأسابيع الستة الأولى للحمل، وبه أ
  .بضات القلب التي تدل على نفخ الروح فيهن
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إن أحدكم يجمع : »صلى الله عليه وسلماللهبن مسعود قال: حدثنا رسول إودليله ما روى البخاري ومسلم عن 
ملك خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل ال

و من ؛ وقد يبد«وأجله، وعمله، وشقي أو سعيدفينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، 
 النظرة الأولى أن ظاهر هذا الحديث كما فسره علماء السلف يدل على أن طور العلقة يتم على

 يوما(، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك: أي 120يوما(، وأن طور المضغة يتم على رأس ) 80رأس )
ن ات الطب اليوم، التي تدل على أن الجنيبعد الأشهر الأربعة الأولى. وهذا يتعارض مع مقتضي

ستة يمر عبر أطوار النطفة والعلقة والمضغة داخل الأربعين يوما الأولى؛ أي: ضمن الأسابيع ال
 .الأولى، ثم على رأس ذلك تبدأ نبضات قلبه في العمل التي تدل على نفخ الروح
الحقائق العلمية الثابتة ولكن بعد إمعان النظر نجد أن هذا الحديث الشريف لا يتعارض مع 

في هذا المجال، ونحن نؤمن الإيمان الكامل أنه لم يثبت قبل اليوم، ولن يثبت بعد اليوم أن حقيقة 
علمية صحيحة تتعارض مع حديث نبوي صحيح؛ لأن معنى الحديث الشريف يحتمل أن تكون 

حدكم يتم جمع خلقه في المثلية فيه منصبة على جمع الخلق لا على الأربعين؛ فيكون معناه: إن أ
بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يجمع خلقه علقة مثل ما جمع نطفة في داخل نفس الأربعين، ثم 
يجمع خلقه مضغة مثل ما جمع علقة في داخل نفس الأربعين أيضا، ثم يتم نفخ الروح فيه على 

حديث صحيح، ولكن رأس نفس الأربعين، فيبدأ خفقان قلبه في العمل، فدل هذا على أن معنى ال
 1 :الخطأ في التفسير؛ ويؤيد هذا حديثان
ثم يكون في »بن مسعود هذا الحديث بأسلوب الظرفية وهي: إالأول: روى الإمام مسلم عن 

؛ أي: يجمع خلقه علقة في الأربعين مثل «ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك
  .ي الأربعين مثل ما جمع علقة في نفس الأربعينما جمع نطفة في نفس الأربعين ويجمع مضغة ف

إذا »يقول:  صلى الله عليه وسلمالثاني: ما روى مسلم وغيره عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله
لبضع »، وفي أخرى «بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة»مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة )وفي رواية 
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ها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم بعث الله إليها ملكا، فصور «( وأربعين ليلة
قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك 
ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك 

 .«ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا»وفي رواية « مر ولا ينقصبالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أ
فهذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين، وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، وكتب 

يكون مقارنا بنفخ الروح في أجله ورزقه، وكونه ذكرا أو أنثى، وشقيا أو سعيدا، وغير ذلك مما 
ربعين الثانية، ويدل أيضا على أن طوري العلقة بن مسعود السابق يكون في أول الأإحديث 

والمضغة يحدث داخل الأربعين الأولى؛ لأن تصوير الجنين بلحمه وجلده وعظامه وغيرها إنما 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ ثمَُّ "يحدث بعد هما بنص القرآن الكريم: قال الله تعالى: 

فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً 
 1".فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 

 اض قبل نفخ الروح وبعدهثانيا: مسألة حكم الإجه
ختلاف المرحلة التي وصل إليها الجنين في بطن أمه، إحكم الإجهاض يختلف عند الفقهاء ب

 :وهي حسب أقوال العلماء صنفان: مرحلة ما قبل نفخ الروح، مرحلة ما بعد نفخ الروح
 :ما قبل نفخ الروح، وفيها مذهبان المرحلة الأولى:

بن الجوزي إواء للضرورة أو لغيرها؛ وبه قال الإجهاض مطلقا؛ سلا يجوز مذهب المالكية: .1
ستثناء ما إذا كان في بقاء الولد في بطن أمه خطر عليها، إحنابلة، والغزالي من الشافعية، بمن ال

بحيث يفضي بها إلى الموت الكلي وهو الوفاة، أو إلى الموت الجزئي مثل شلل الأطراف، أو عاهة 
أهل الصدق والثقة والأمانة من الأطباء، وفي هذه الحالة فقط يجوز  مستديمة، وذلك بشهادة

الإجهاض إنقاذا لحياة الأم من الهلاك الكلي أو الجزئي، لأن الأمر عندئذ يدخل في إطار 
الأولويات، والشرع يقدم الحفاظ على حياة المرأة لأنها متحققة وواقعة، ويضحي بحياة الجنين لأنها 
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يهمل المحقق للإبقاء على الموهوم، ومذهب المالكية هنا متناغم تماما مع ما  موهومة ومتوقعة، ولا
 .سبق من مقتضيات الطب اليوم

ن أتفقوا على إ مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية وبه قال اللخمي من المالكية؛.2
لقا؛ ز مطختلفوا في السبب الداعي إليه، فقيل: يجو إل مرحلة نفخ الروح جائز، ولكنهم الإجهاض قب

ط، للضرورة أو لغيره، وبه قال البوطي من المعاصرين. وقيل: لا يجوز إلا لضرورة تسوغ الإسقا
رضعه يومثل الحنفية لها بامرأة ترضع ولدها، ثم حملت فانقطع لبنها بسبب الحمل، وليس للولد من 

جوز التضحية غيرها، ويخاف من ذلك عليه، لأن حياة الرضيع واقعة، وحياة الجنين متوقعة، في
 .بالجنين حفاظا على الرضيع

  المرحلة الثانية: ما بعد نفخ الروح
يوما( كما سبق، فقد أجمع  120يوما وليس  42وهي ما بعد تمام الأسابيع الستة الأولى )

يفضي  ستثناء ما إذا كان بقاء الولد في بطن أمهإمه مطلقا للضرورة أو غيرها بالعلماء على تحري
  .ةالكلي وهو الوفاة، أو إلى الموت الجزئي مثل شلل الأطراف، أو عاهة مستديمبها إلى الموت 

لوا: هم قاومن هنا يستفاد أن المالكية قالوا بمنع الإجهاض مطلقا؛ قبل نفخ الروح وبعده، إلا أن
 .الإجهاض بعد نفخ الروح أشد تحريما من الإجهاض قبله

 للإجهاضثالثا: مسألة أقسام الضرورة الشرعية بالنسبة 
سم إدودها لأن الإجهاض يمارس كثيرا بومما ينبغي التنبيه إليه هنا الضرورة الشرعية وح

ذا كانت الضرورات تبيح  فإنما تقدر بقدرها؛ والضرورة التي تتعلق  المحظوراتالضرورة، وا 
 1 :بالإجهاض على أربعة أقسام

ي يفضي بها إلى الموت الكلالضرورة الحقيقية وهي: ما إذا كان بقاء الولد في بطن أمه .1
 .وهو الوفاة، أو إلى الموت الجزئي
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حة صالضرورة الوهمية مثل: تأثير الجنين على جمال المرأة ورشاقة جسمها، أو تأثيره على .2
 جسمها بحيث يحدث لها هزالا أو ضعفا مؤقتا، أو الخوف من حالة اقتصادية مزرية، أو من أجل

 ".لاقٍ ةَ إِمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَ "ول الله تعالى: تنظيم النسل أو تحديده؛ وفيه يق
ن بيا أن الجنيما تتجاذبه أطراف الضرورة الحقيقية والضرورة الوهمية وهو ما إذا ثبت ط.3

 ان، ترجح لديه منع الإجهاض، ومنعتبر من العلماء حرمة الإنسان مهما كإسيولد مشوها؛ فمن 
، قف فيهيولد معذبا ترجح لديه الجواز، وهذا ما دفع بعض العلماء إلى التو عتبر أن هذا الإنسان سإ

 !!وقد سئلت عنه فأصابني العي ولم أستطع الإجابة
 الضرورة التي تكون حقيقية في حال ووهمية في أخرى وهي في حالتين: الولادة بالعملية.4

 .القيصرية، والخوف من الفضيحة
جزئي حياة الأم بالخطر الذي يفضي إلى الموت الكلي أو ال أما العملية القيصرية؛ فإذا هددت

ن ل  م تهددفالإجهاض جائز كما سبق، وهذا قد يقع للمرأة التي ولدت بهذه العملية أكثر من مرة، وا 
 .حياتها في شيء فالإجهاض ممنوع

أما الخوف من الفضيحة؛ وذلك مثل أن تحمل من الزنا فتخاف الفضيحة على نفسها بظهور 
لغ ل، فهذا ليس من الضرورة التي تبيح إزهاق الروح، لأن الضرر الناتج عن فضيحتها لا يبالحم

 .مبلغ جريمة قتل إنسان بدون مسوغ شرعي
 1 :قال بعض العلماء: لها أن تسقط ما في بطنها بشرطين

لا فذلك  أن يتم قبل بداية التخلق وقبل نفخ الروح؛ أي: في الأسابيع الستة الأولى؛ أما بعد أ.
 .يجوز بحال
تحمل من زنى عن طريق الإكراه أن تكون المرأة عفيفة لا تمارس الزنى، كأن  ب.

غتصاب، كما حدث للمسلمات في البوسنة من طرف وحوش الصرب الظالمة إبان الحرب في لإوا
سعينات القرن الماضي، وقد أفتى لهن بعض العلماء بجواز الإجهاض لكيلا تحمل في بطنها بداية ت

                                                           
ينظر:  / .240مرجع سابق، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته )الزواج( ،عبد الله بنطاهر 1

  عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق.
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مرأة عدوها، منهم يوسف القرضاوي؛ لأن في إباحة الإجهاض في هذه الحالة الحفاظَ على شرف ال
نتشار فضيحتها ضرر أي ضرر؛ سواء عليها أو على أسرتها أو إالمسلمة، وعلى أسرتها، وفي 

 .اعلى مجتمعه
ة أما إذا كانت تمارس الزنا باستمرار، وتتخذه حرفة فلا يجوز لها الإجهاض ولو قبل مرحل

 :التخلق، لأمور منها
عاقب خْرَى{؛ إذ كيف نزْرَ أُ ةٌ وِ أ( قوله تعالى: }وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَ 

 الجنين بجريمة أمه؟
 لنبيابحمل، معترفة بأنه من الزنا، فلم يرجمها  النبيغامدية التي جاءت حديث المرأة ال»ب( 

 .حتى وضعت ما في بطنها؛ فدل ذلك على أن الزانية لا تملك أن تسقط جنينها
ئع؛ إذ هو بمثابة تشجيع لها على ج( لأن إباحة الإجهاض في هذه الصورة يناقض سد الذرا

 .للمجتمع أن تفتضح حتراف البغاء وستر لها من الفضيحة، وخيرإ
 .د( لأن إسقاط الحمل قبل الأربعين إنما هو رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي

 1 رابعا: مسألة حكم الإجهاض في القانون
 إن بنص، إلا عقوبة ولا جريمة لا أنه في الإسلامي، الفقه مع الوضعية القوانين تتفق
 ركنه على الجزائري المشرع نص والذي الجنائي، الإجهاض هو قانونا عليه المعاقب الإجهاض
 بابال من ،"وعقوباتها والجنح الجنايات" عنوان تحت الثاني الجزء في العقابي تقننه في الشرعي
 ،"العامة والآداب الأسرة ضد والجنح الجنايات" عنوان تحت الثاني

 . التقنين من 313 إلى ، 304 المواد في ،"الإجهاض" عنوان تحت الأول القسم من
 ههذ في الشروع على يعاقب أنه كما لها، الغير إجهاض وبين لنفسها المرأة إجهاض بين يفرق
 .الجزائري العقوبات قانون 310 مادته في الإجهاض على التحريض على يعاقب أنه كما الجريمة،

                                                           
، الجناية والعلوم جنائي القانون، تخصص: قانون في ماستر شهادة لنيل مذكرةجريمة الإجهاض،  ،كركار فازية 1

، 2014/2015، البويرة – اولحاج محند أكلي العقيد جامعة قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .31،32ص 
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هر، بغير عذر بعد مرور أربعة أش 1الفقهاء على تحريم إجهاض الجنينتفق إ تحرير محل النزاع:
، ثم 2غير حق، وقتل النفس المحرمة حرامنه يعتبر قتل نفس محرمة ببعد نفخ الروح فيه، لأأي 

قبل نفخ الروح فيه  ختلف الفقهاء في حكم إجهاض الجنين الذي لم يتم من عمره أربعة أشهر، أيإ
 :3قولين إلى

 مذاهب الفقهاء:
لىجواز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، و المذهب الأول:  ذهب بعض الحنفية، وبعض هذا  ا 

المالكية، وبعض الشافعية، وهو الظاهر من مذهب الحنابلة، ومن المعاصرين الدكتور محمد 
 .4ء وغيرهمالزرقارمضان البوطي والشيخ مصطفى 

هذه ذهب بعض الحنفية وجمهور  إلىتحريم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، المذهب الثاني: 
المالكية وهو المعتمد عندهم ولو قبل يوما الأولى، والظاهرية، ومن المعاصرين شيخ الأزهر سابق 

 .5د شلتوت والدكتور وهبة الزحيليمحم
علة في تحديد ال ختلافهملإقبل نفخ الروح، وذلك  الإجهاضختلف الفقهاء في حكم إسبب الخلاف: 

 عتبر علة كونإمن صادر عنها، سواء كان بالحل أو الحرمة، فمن الفقهاء التي توجب الحكم ال
عتبر علة "عدم نفخ إهاض من قبل نفخ الروح، ومنهم من "أصل الولد" مانعة من الإج الجنين
 لإجهاض الجنين قبل فخ الروح، لأنه ليست نفسا محترمة. مبيحهالروح" 

                                                           
المدة، انظر مجموعة العلماء، مجلة الفقه المقصود بالإجهاض: إلقاء الحمل ناقص الخلقة أو ناقص  - 1

 .7/1353الإسلامي، 
 .4/196، الفقه الإسلامي وأدلته الزحليي، 6/108، مطالب أول النهىالسرخساني:  - 2
ورد في مسألة شبه أقوال، ولكنها في المحصلة تجتمع على قولين وبالتالي سوف نقتصر عليهما في الأدلة  - 3 

 والمناقشات.
بن حزم: إ، 8/443 نهاية المحتاج، الرملي، 4/160، القيلوبي، حاشية قيلوبي 3/186بن عابدين إحاشية  - 4

 .1/220، كشاف القناع على متن الإقناع، البهوتي: 10/739، المحلى
، المبدع شرح المقنعبن مفلح: إ، 288، ص: القوانين الفقهيةبن جزي: إ، 8/389، البحر الرائقبن نجيد: إ - 5
الفقة ، الزحيلي: 49، جامع العلوم والحكمبن رجب: إ، 34/180، مجموع الفتاوىبن تيمية، إ، 8/295

 .4/194، الإسلامي وأدلته
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 أدلة المذاهب:
 بالجواز قبل نفخ الروح.القائلين أدلة المذهب الأول: 

 قال: "إنعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  الدليل الأول:
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في 

وعمله وأجله رزقه  ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب
 .1شقي أم سعيد"و 

يوما الثالثة، وهي مدة ظاهر الحديث يدل على أن تصور الجنين يكون بعد الأربعين  وجه الدلالة:
تفاق العلماء، ولكن إأي بعد أربعة أشهر يصبح آدميا ب المضغة، ونفخ الروح يكون عقب هذه المدة،

 2وقد لا تكون، فلذلك جاز إجهاضه.هو قبل هذه الفترة جمادا مكونا من قطعة دم، قد تكون جنينا 
كلا  إنوذلك بجامع . 3از العزلو يقاس جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح على ج الدليل الثاني:

 .4جنين بمراحله المعروفة إلىحول ستقرار النطفة في الرحم، كي لا تتلإمنهما يعتبر قطعا 
 .5ضمان مالي، لأنه لم يتصور بعد إلقاء الجنين في مرحلة النطفة لا يجب فيه الدليل الثالث:

 القائلين بتحريم الإجهاض قبل نفخ الروح. أدلة المذهب الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأتين من هديل رمت إحداهما الأخرى فطرحت  الدليل الأول:

 .6ليه وسلم فيها يغرة عبد أو أمه"جنينها فقضى رسول الله صلى الله ع
                                                           

كتاب ، صحيح مسلم، 3208، حديث رقم: 4/111، كتاب بدأ الخلق، باب ذكر الملائكةصحيح البخاري،  - 1
، حديث رقم: 4/2036، وشقاؤه وسعادتهالقدر، كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه وأجله وعمله 

2643. 
، سبل الإسلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، 9/536، المغنيبن قدامة، إ، 6/590حاشية ابن العابدين،  - 2
3/146. 
العزل هو: إلقاء الرجل مائه خارج رحم الزوجة، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز  - 3

 .9/98، الفقه الإسلامي وأدلتهالعزل عن المرأة في الحمل، أنظر الزحيلي، 
 .9/310، فتح الباري شرح صحيح البخاريبن الحجر، إ، 4/160، حاشية القيلوبيالقيلوبي،  - 4
 .3/35، البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن نجيم، إ - 5
 .9/11، كتاب الديات، باب جنين المرأةرواه البخاري في صحيحه،  - 6
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ي تم إسقاطه، وفي إلزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة في الجنين الذ وجه الدلالة:
الجاني بهذه العقوبة دلالة على حرمة الفعل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين 

ختلاف تلك إيختلف ب الأمرالمرحلة والأخرى من مراحل نمو الجنين، وتدرجه في بطن أمه، ولوكان 
بيان ذلك، ولا يجوز تأخير  إلىالمراحل لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تدعو 

 .1وقت الحاجةالبيان عن 
قياس إجهاض الجنين قبل نفخ الروح على كسر المحرم بيض الصيد، فلما كان  الدليل الثاني:

البيض هو أصل الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، حرم عليه إتلاف البيض وعليه ضمانة، 
 .2يضر بتلك النطفة حرام ، فكل ماوكذلك النطفة في الرحم هي أصل الولد

عتباره إب مراحلهإن حياة الجنين في نظر الشريعة الإسلامية حياة محترمة في جميع الدليل الثالث: 
كائنا حيا والمحافظة عليه من مقاصد الشريعة، ولذا أبيح للحامل الفطر في رمضان وقد يجب 

ضع، وكل هذا حفاظا وحماية عليها ذلك من أجل الحمل، ويجب تأخير الحد الواجب عليها حتى ت
 .3يحرم إجهاضه قبل نفخ الروح فيهللجنين في جميع مراحله، لذا 

 المناقشة:
 مناقشة أدلة المذهب الأول:

 "أمه... أحدكم يجمع خلقه في بطن قال: "إنقول النبي صلى الله عليه وسلم  مناقشة الدليل الأول:
 والجنين قبل الروح ليس بآدمي.

                                                           
 .11/186النووي، شرح صحيح مسلم،  - 1
 .3/186بن العابدين، حاشية ابن العابدين، إ - 2
ينظر: عبد  / .9/2066، الإسلامي مجموعة العلماء مجلة الفقه، 141، ص: القوانين الفقهيةبن الجزي إ - 3

 الله شفيق السرحي، مرجع سابق.
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ن لم يكن آدم الرد: يا حيا، إلا أنه أصل إن الجنين في مرحلة النطفة قبل أن تنفخ فيه الروح وا 
عتداء بغير لإو إيقاف له عن نموه بغير حق، واعتداء على الجنين في هذه الحالة هلإللآدمي، وا

 .1كت العلقة والمضغة لصارت آدمياحق محرم فيأثم فاعله، فلو تر 
 الإجهاض على العزل.يقاس  مناقشة الدليل الثاني:

إن اقتباس الإجهاض على العزل قياسا مع الفارق، وذلك للفرق بين الإجهاض والعزل حيث  الرد:
الرجل أن الإجهاض جناية على موجود حاصل وهو الجنين في الرحم، أما العزل فهو إلقاء لماء 

العزل إذا  نعقادلإاالجنين بالكلية، وقد لا يمتنع  انعقادحصوله في رحم المرأة، فهو سبب لمنع  قبل
 .2تعالىالله أراد 

تصور يإلقاء الجنين في مرحلة النطفة لا يجب فيه ضمان مالي، لأنه لم مناقشة الدليل الثالث: 
 بعد.
على تسليم أنه لا ضمان في إجهاض الجنين قبل نفخ الروح، فإن هذا لا يعني نفي الحرمة  الرد:

 .3ذا محل النزاع أنه يحرم الإجهاضذا الفعل، وهوالإثم عن ه
 مناقشة أدلة المذهب الثاني:

حلة ين مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة في الجنين، ولم يفرق ب مناقشة الدليل الأول:
 وأخرى من مراحل نمو الجنين.

 ل علىقد تقرر عن الأصوليين أنه إذ تعارض القول والفعل، ولم يمكن الجمع فإنه يقدم القو  الرد:
جاوز الفعل، وهنا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالغرة في إسقاط الجنين لما ت

يه فروح  هذا الجنين الأربعة الأشهر، وتيقن نفخ الروح فيه، أما قبل فهو جماد لم تكتمل خلقته، ولا
 بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

                                                           
 .63/267، مجموعة العلماء/ مجلة البحوث الإسلامية، 9/536، المغنيبن قدامة، إ - 1
بن رجب، إ، 9/310، فتح الباري شرح صحيح البخاريبن جحر، إ، 2/326، إحياء علوم الدينالغزالي،  - 2

 / ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. .49، ص: جامع العلوم والحكم
 .3/35، البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن نجيم: إ - 3



والتعليل بالحكمة المظان عتبارلانماذج                                                الفصل الثاني:          
 

65 
 

 .1سقطت غلاما قد نبت شعره منبتا"يؤكد هذا أنه في لفظ أبي داوود "فأ
 الجنين قبل نفخ الروح على كسر المحرم بيض الصد. إجهاضقياس  مناقشة الدليل الثاني:

واحدة، وهي كون  هذا قياس مع الفارق، لأن بيض الصد يتعلق به حكم التحريم في حالةالرد: 
المسلم في حال الإسلام، فإذا تحلل من الإحرام جاز تناول هذا البيض، وهذا بخلاف إسقاط 

 .الإجهاض بعدما حصل مع المحرم جالجنين، فأنت لا تقولون بتحريم إجهاضه مدة معلومة ثم بيا
ا كائنا حي إن حياة الجنين حياة محترمة في كل مراحلها، باعتبارهامناقشة الدليل الثالث: 

 والمحافظة عليها من مقاصد الشريعة.
ة المتنازع ستدلالكم، غير أن هذا الدليل خارج عن المسألإونحن نقول بقولكم، ونسلم لكم في الرد: 

حترامها في كل مراحلها، غير أن الجنين قبل ا  على حرمة حياة الجنين و  تفقناإفيها، فنحن وأنتم قد 
نفخ الروح فيه يعتبر جسم لا حياة فيه ولا روح، فهو قطعة لحم تتغذى من الأم في هذه المرحلة 

 .2وبالتالي يجوز وبالتالي إجهاضهجزء من الأم، 
ي هذه أن ف لناومناقشتها، يتبين  بعد البحث والدراسة لمذاهب العلماء في هذه المسألة الترجيح:

لقول االمسألة قد ظهر أن القول الأقرب من هذه الأقوال إلى مقاصد الشرع والأكثر حظا بدليل هو 
م ختلاف في الحكإتحديدها حدث في  ختلافلإاالثاني القائل بتحريم الإجهاض، فإنه بناءا على 

العلة بعين  إلىالشرعي الصادر في المسألة محل البحث، وهذا يحتاج من المجتهد أن ينظر 
شريعة للحكم التكليفي ومقاصد ال وملاءمتهاختبارها، ومعرفة مدى ا  فاحصة متأملة، فيقوم بسبرها و 

 العامة.

                                                           
، وقال محققه 4587، رقم الحديث، 4/318، كتاب الديات، باب دية الجنينأبو داوود، سنن أبو داوود،  - 1

 ينظر: عبد الله شفيق السرحي، مرجع سابق. /الشيخ الألباني، حديث ضعيف. 
 .8/389، البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن نجيم: إ - 2
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مقاصد الشرع، والأكثر  إلىأن القول الأقرب من هذه الأقوال  تبين كذلكقد و وفي هذه المسألة 
 .1الثاني، القائل بتحريم الإجهاضحظا بالدليل هو القول 

 للأسباب التالية:وذلك 
 ستدل بها هذا الفريق، فإن نصوص الشريعة مستفيضة في تحريم قتل النفسإالتي  الأدلة* قوة 

ذا ه، وما كان طريقا لحياة هذه النفس، ومنشأ لها، فإنه يدخل في تعالىالتي حرم الله تبارك و 
يتم  و واجب، وهنا لاوالتعظيم، وقد تقرر في الأصول أن ما لا يتم بالواجب إلا به فه حتراملإا

حياءهاحماية النفس الإنسانية   إلا من طريق تحريم الإجهاض والعبث بالأجنة حسب الأهواء وا 
 والأمزجة.

 .ستدلاللإا، من حيث الأدلة ومن حيث وجه الأخرى* ضعف أدلة المذاهب 
الا مومنها ستدلوا بها منها ما هو ضعيف، لا يصح الاستدلال به، إوبيان ذلك أن الأدلة التي 

 يدل على المطلوب، بل هو خارج محل النزاع في هذه المسألة.
ها: أما الإجهاض في حالة العذر الشرعي الصحيح، فله أدلة بل قواعد شرعية كثيرة تؤيده، من

 .3رء المفاسد أولى من جلب المصالح"، "د2"الضروريات تبيح المحظورات"
 
 
 
 
 

                                                           
من شروط الضرورة المعتبرة لإباحة الإجهاض أن تكون الضرورة قائمة محققة لا محتمله وأن تكون ملجئه  - 1

/ ينظر: عبد الله شفيق  .8/325، شرح زاد المستنقعبحيث يخشى تلف النفس أو العضو، أنظر الشنقيطي، 
 .السرحي، مرجع سابق

 .1/57، الأشباه والنظائرالسبكي،  - 2
ينظر: عبد الله شفيق السرحي،  / .1/123، الأشباه والنظائر، السبكي 1/90، الأشباه والنظائربن نجيم، إ - 3

 مرجع سابق.



والتعليل بالحكمة المظان عتبارلانماذج                                                الفصل الثاني:          
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 خلاصة الفصل:
ه أن منهج التعليل بالحكمة يظهر في القياس الأصولي، وأثر  ستنتجناإفصلنا لوكخلاصة 

ر في تحديد يد العلة في الفروع الفقهية، وأن للنوازل أهمية كبيرة تظهحول  ختلافلإا ظاهرا في
 تكوين الملكة الفقهية لدارسين إظهار صلاحية مشكلات العصر مما يجعله فقها حيا مستمرا في

 مواجهة الحوادث المعاصرة.
 
 



 ز
 

 ــة:اتمـــخ
هتدى، فبعد وعلى آله وصحبه ومن إالحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى 

 الكتب ثنايا بين والتنقيبهذه الرحلة العلمية والمغامرة البحثية التي داست لشهور من الإستقراء 
 :التالية النتائج إلى الوصول يمكن والمصنفات،

الشريعة الإسلامية، والمستقرئ للكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن التعليل بالحكمة واقع في  -1
 والتابعين والأئمة المجتهدين يمكنه الوقوف على نماذج متعددة لهذا الأصل.

تعتبر الحكمة هي المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم، وقد يعبر بها بعض  -2
 لعلة.الأصوليين عند المصلحة ذاتها وقد يجعلها آخرون مرادفة ل

 على المظان في التعليل.   يجوز التعويل -3
التعليل بالحكمة، مركب معقد يتطلب من المجتهد القائم بذلك نظرا دقيقا ورؤية واضحة  -4

 وحذرا.
ستحسان والقياس الأصولي المقتضي لتعليل بالحكمة باب واسع يشمل الإستصلاح والإا -5

 مع بينهما.بالمعنى الجا اعتباراتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
اقلها الأصوليون أنها من قبيل الإستصلاح أو الغالب على صور التعليل بالحكمة التي تن -6

 ستحسان.الإ
 ستنباط أحكام النوازل والمستجدات.التعليل بالحكمة على المجتهدين إ يسر -7
ستحسان والقياس الأصولي المقتضي لتعليل بالحكمة باب واسع يشمل الإستصلاح والإا -8

 بالمعنى الجامع بينهما. اعتبارامن الأصل إلى الفرع  تعدية الحكم
 جتهاد عصري وبالتالي ينبغي أن تشرف عليه المجامع الفقهية.التعليل بالحكمة إ -9

 

 

 



 ح
 

 التوصيات:

نرجو من الباحثين أن يبادروا في الإهتمام بهذا الموضوع والتعمق وأيضا نوصي المجتهد بأن 
 المظان والتعليل بالحكمة. اعتبارنهج العلماء والفقهاء بخصوص مسألة في يسير 

ن أخطأنا فهو تحقيقه،  هذا ما استطعناوأخيرا  فإن وفقنا فالله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وا 
والتوفيق وصلى  ومن الله نستمد العوننعم المولى ونعم النصير،  وهسبحانه المنزه عن الخطأ و 

 آله وصحبه وسلم. وعلىد مالله على سيدنا مح

 



 فهرس الآيات القرآنية

مــــالرق الآيةرف ــــــــــــــــــــط سورة رقم الآية الصفحة  

ةالبقر 29 09  
ا فِي هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم}  ضِ جَمِيعًا مَّ رَأ  { الْأ

01 

ةالبقر 46 09  
لََقوُ أنََّهُم يَظُنُّونَ  الَّذِينَ } هُمأ  رَبِّهِمأ  مُّ هِ  وَأنََّ  02 {رَاجِعُونَ  إلِيَأ

ةالبقر 221 35  
رِكَاتِ  تَنكِحُوا وَلَ } مِنَّ  حَتَّى   الأمُشأ  03 { يُؤأ

20 269 
ةالبقر تِي}  مَةَ  يُؤأ تَ  وَمَن  ۚيَشَاءُ  مَن الأحِكأ مَةَ  يُؤأ رًا أوُتِيَ  فَقَدأ  الأحِكأ  04 {  ۗ   كَثِيرًا خَيأ

29 130 
 آل عمران

هَا يَا } بَا تَأأكُلوُا لَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ عَافًا الرِّ ضَاعَفَةً  أضَأ قُوا  ۖمُّ َ  وَاتَّ لحُِونَ  لعََلَّكُمأ  اللََّ  تُفأ
} 

05 

25 29 
نَكُمأ بِالأبَاطِلِ  } النساء وَالكَُمأ بَيأ هَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَأأكُلوُا أمَأ  06 { .....يَا أيَُّ

31 01 
فُوا باِلأعُقُودِ  } المائدة هَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَأ  07 { يَا أيَُّ

47 05 
مَ  } المائدة يِّبَاتُ  لكَُمُ  أحُِلَّ  الأيَوأ  08 { .....الأكِتَابَ  أوُتُوا الَّذِينَ  وَطَعَامُ   ۖالطَّ

51 51 
هَا يَا } المائدة خِذُوا لَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ يَهُودَ  تَتَّ لِيَاءَ  وَالنَّصَارَى   الأ ضُهُمأ     أوَأ  09 { .....بَعأ

29 20 
 المائدة

هَا يَا } مَا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ رُ  إنَِّ سِرُ  الأخَمأ صَابُ  وَالأمَيأ لمُ  وَالْنَأ س   وَالْزَأ  عَمَلِ  مِنأ  رِجأ
طَانِ  يأ  { الشَّ

10 

52 
151 

ُ  كَانَ  وَمَا } التوبة مًا لِيُضِلَّ  اللََّ دَ  قَوأ  11 { هَدَاهُمأ  إذِأ  بَعأ

40 
85 

مِ  وَيَا } هود فوُا قَوأ يَالَ  أوَأ طِ  وَالأمِيزَانَ  الأمِكأ  12 { بِالأقسِأ

39 
181 

فُوا } الشعراء لَ  أوَأ سِرِينَ  مِنَ  تَكُونُوا وَلَ  الأكَيأ  13 { .....الأمُخأ

20 
12 

نَا وَلَقَدأ  } لقمان مَانَ  آتَيأ مَةَ  لقُأ  14 { الأحِكأ

52 
15 

ءًا عِبَادِهِ  مِنأ  لهَُ  وَجَعَلوُا } الزخرف  15 { جُزأ

10 
02 

تَبرُِوا } الحشر صَارِ  أوُليِ يَا فَاعأ بَأ  16 { الْأ

47 
10 

سِكُوا وَلَ  } الممتحنة  17 { الأكَوَافرِِ  بعِِصَمِ  تُمأ

 



حاديثالأفهرس   

راويــــــــــــال الصفحة مــــالرق ديثــــــــــــــالحرف ــــــــــــــــــــط   

عائشة رضي الله  52

 عنها
جل ََّّأكَلَََّّماَّأطيبََََّّإن َّ  01 كَسْبِهَّمِنَّالر 

هريرة بوأ 62 ن امْرَأتََيْن   أن     02 جَن ينَهَا فَطَرَحَتْ  الأخُْرَى إحْدَاهُما رَمَتْ  ، هُذَيْل   م 

ه أربعينَ يومًا نطفةً  إن  أحدَكم يُجْمَعُ خَلْقهُُ  عبد الله بن مسعود 62  03 في بطن  أمِّ

لْعَة ، تَمْرَكَ  ب عْتَ  هَلَ   أرَْبَيْت عامل خيبر  40 لْعَت ك ابْتَعْتَ  ثُم   ب س   04 تَمْرًا ب س 

َ  إن   أنس بن مالك 25 رُ  هوَ  الله  ازقُ  الباسطُ  القابضُ  المسعِّ  05 الر 

 أبو هريرة  26
 ... اللهَ  ألقى أن لأرجو وإنِّي ويَرفَعُ، يَخف ضُ  الله   بل

 

06 

يء   مالُ  يَح ل   لا عمر بن يثرب 31 يب   إلا   مُسلم   امر  نهُ  نفس   ب ط   07 م 

ينَارَ  تَب يعُوا لَا  عثمان بن عفان 45 ينَارَيْن   الدِّ  08 ب الدِّ

 خَائ نَة   وَلَا  خَائ ن   شَهَادَةُ  تَجُوزُ  لَا  عمر بن شعيب 52

 

09 

معمر بن عبد الله   41
 العدوي

 10 مثلَ بمثل الطعام

ََِّّرسول ََّّنهَىَ أبو هرير 30  11 ...َّالغرَرََِّّبيَعََِّّعنَّوسل مَََّّعليهََِّّاللَ  ََّّصل ىَّاللَ 

مَا المسور بن مخرمة 51 مَةُ  وإ ن  نِّي بَضْعَة   فَاط   12 م 

 



المصادر والمراجع قائمة  
 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم 

 كتـــب التفسير: 

 القرآن تفسير ،الدمشقي القرشي درع بن ضَو   بن كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد .1

 .02ال جزءم 1997ه/1417 ،01، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بنان طالعظيم

 :الحديثكتـــب  

 ،01ط كثير ابن ، دارالله عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد .2

 م.2002ه/1423

 .صحيح إسناده أسد: سليم حسين قال 999حديث رقم: 2/285 يعلى أبي مسند .3

/  01دار طيبة، ط: مسلم،، صحيح الحسين أبو النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم .4

 م.2006ه/1427

 .597ص  1314، رقم الحديث التسعير في جاء ما باب - الترمذي سنن .5

 :الفقه والأصولكتـــب  

 الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد; العرب لسان .6

 15: الأجزاء عدد هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بيروت - صادر دار: الناشر( هـ711: المتوفى) الإفريقى

 2764ص [اللغويين من وجماعة اليازجي بحواشي ومذيل للمطبوع، موافق الكتاب ترقيم]

 45: الأجزاء عدد الكويت - الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة: عن صادر الكويتية الفقهية الموسوعة .7

 .145ص  38الثانية، ج  الطبعة: 23 - 1 هـ(.. الأجزاء 1427 - 1404 من: )الطبعة جزءا

/ م.ص  1990دار العلم للملاين  4د.ت.ط  العربية وصحاح اللغة تاج الجوهري حماد بن اسماعيل .8

 مادة قيس. 967-968



 احمد طاهر: ، المحققوالأثر الحديث غريب في النهاية ،الاثير بن الجزري محمد بن المبارك .9

 د.ط. .الزاوي

، المكتب 02ط، عفيفي الرزاق عبد تح: الأحكام أصول في الإحكام، التغلبي محمد بن علي .10

 .183ص: 03ه، الجزء:1404الإسلامي 

 .ببيروت لبنان، تح: دار إحياء التراث العربي بداية شرح الهداية: ،المرغيناني بكر أبي بن علي .11

 .05ص: 05ابن النجار، شرح الكوكب المنير، الجزء  .12

 .20بغداد، ص:، مطبعة الهاني، الميزان علم لفهم الأذهان تنوير ،البغدادي جميل آل الجليل عبد .13

والشؤون الإسلامية، ، وزارة الأوقاف ، تح، عجيل جاسم النمشيالحصاص الرازي بكر أبو الإمام .14

 .95م، ص1985ه/1405، 01دولة الكويت، ط:

محمد بن أحمد المالكي، مفتاح الوصول بناء الفروع على الأصول، تح: عبد الوهاب عبد  .15

 .16م، ص1983ه/1403، 01لبنان، ط: دار الكتب العلمية، اللطيف،

بيروت،  على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، لبنان، حاشية العطار حسن العطار، .16

 .99ص: م،1987ه/01،1408ط:

: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شرح تح ،الصرصري الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان .17

 .230م، ص:1987ه/1408، 01مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة، ط:

، المكتبة الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، الحموي ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد .18

 .19العلمية، بيروت، ص:

، تح: مجموعة الزَّبيدي بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو الحسيني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد .19

بة بالمرتضى، دار من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس، دار أبو الفيض، الملق

 .484م، ص1993ه/1414الهداية،



المصادر والمراجع قائمة  
، تح: يوسف الشيخ مختار الصحاح الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبى بن محمد الله عبد أبو الدين زين .20

 .228م، ص:1999ه/1420باب الأصل(، المكتبة الأصلية العصرية، دار النموذجية، ب يروت)

، دار الكتاب 03كشف الأسرار وشرح الأصول، د.ت.ط: ،الحنفي البخاري محمَّد بن أحمد بن العزيز عبد .21

 .302م ص:1987الإسلامي،

 .178-173ص  3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ط .22

، الفقه أصول في المحيط البحر الشافعي، الله عبد بن بهادر بن محمد الدين، بدر الله، عبد أبو الزركشي .23

 .94-83م، ص1992ه/1413الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة، 02:العاني، ط: عبد القادر عبد الله تح

 القاموس، آبادي الفيروز الشيرازي عمر بن إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد طاهر أبي الدين مجد .24

 .577م، ص:2005ه/1426، مؤسسة الرسالة،08، ط:العرقسوسي نعيم محمد ، تح:المحيط

محمد شاكر،  تح: أحمدابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام من أصول الأحكام،  .25

 .576ص ،8ه جزء1404، دار الحديد،01ط:

ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس زكرياء، معجم مقاييس اللغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين،  .26

 .311ص: 01م الجزء 1999لمية، مكتبة العباس،بيروت، مكة المكرمة، منشورات دار الكتب الع

 دار ،01:الفقه، ط أصول في المحيط البحر الزركشي، الله عبد بن بهادر بن محمد الدين، بدر الله، عبد أبو .27

  .493م، ص1994/ه1414،الكتب

: تح، المناظر وجنة الناظر روضة ،المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق .28

، 02م، جزء1989ه/1419شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريان بيروت، المكتبة الملكية،

 .400ص

 .132،ص:01، د،ت،جزء:التكاليف بأسرار التعريف الموافقات، ،الشاطبي موسى بن إبراهيم .29

 .34-33ص:مصطفى الزرقة، نظام التأمين، د.ت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفرقان،  .30



، الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي، الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو .31

م ص 1994ه/1414،دار الكتب العلمية،1ط عادل غبو الموجة، تح: علي معوض،

05/86. 

 الرسالة مؤسسة ،الفقهاء اختلاف في الأصولية القواعد في الإختلاف أثر،الخن سعيد مصطفى .32

 .1،طناشرون

 إحياء دار·  المعرفة دار -، د.طرباب مصطفى سمير تح:المبسوط، ،السرخسي الأئمة شمس .33

 .210ص  04، الجزء العلمية الكتب دار·  العربي التراث

، تح: كمال مالك الإمام مذهب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح،العدوي الدردير أحمد .34

 .02/420وصفي ص

لي، القرشي درع بن ضَو   بن كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الدين مادع .35  البُصروي، الحَص 

،دار الإحياء، التراث 01، تفسير القرآن العظيم، طالشافعي،الدمشقي

 .210ص02م، الجزء1997ه/1417العربي،بيروت،لبنان،

 إحياء دار ،قمحاوي صادق محمد: تح ،القرآن أحكامبكر، أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد .36
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 الملخص:

 

موضوع اعتبار المظان بين القياس الأصولي والتعليل بالحكمة  يتناول هذا البحث
تم الاعتماد على دراسات معمقة في قضايا التعليل والقياس وفي الفروع الفقهية 

والجانب النظري، وقد تطرقنا إلى نموذج مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية 
أن  منها:ونموذج مستند من آثار الصحابة والتابعين. وتم التوصل إلى نتائج هامة 

والقياس الأصولي التعليل بالحكمة باب واسع يشمل للاستصلاح، الاستحسان، 
 المقتضي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع واعتبار المعنى الجامع بينهما. 

 ، الحكمة.ة، القياس، العلالكلمات المفتاحية: اعتبار المظان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Tte research covers a topic of considering the meanings 
between the fundamental analogy and the reasoning with 
wisdom in the jurisprudential branches, in-depth studies 
have been relied on issues of reasoning, measurement 
and the theoretical aspect. Important conclusions were 
reached, including: The reasoning for wisdom is a broad 
section that includes reclamation, approval, and 
fundamentalist analogy that requires transgression of 
judgment from the origin to the branch and the 
consideration of the common meaning between them 

Key words consideration  :of meamings, analagy, illness , 

wisdom . 


